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Abstract:  In order for the courts of discrimination to exercise their 

function of monitoring criminal judgments issued by the courts of the 

subject, the courts have obliged the courts of the subject to release the 

verdicts they issue, with the reasons for the ruling being given as a 

means by which the courts of cassation are able to monitor the 

conciliation of the judgment in terms of a sound, As well as the validity 

of the application of the law on them, and the safety of the procedures 

followed. When the Court of Cassation begins its function of 

monitoring criminal judgments, the effect of this control is in two main 

aspects: the first is the execution of the judgment; The Court of 

Cassation is not able to control the judgments and decisions of the 

lower courts by means of the provisions of these provisions in 

accordance with the discriminatory or optional discrimination, or that 

the Court of Cassation does not reach its control due to negligence, 

forgetfulness, or Has the right to challenge the use of this right, the law 

allowed it to do so by requiring any criminal action to audit the 

decisions and decisions of its own or at the request of the prosecution or 

any related. 
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لكي يتسنى لمحاكم التمييز ممارسة وظيفتها في الرقابة على الأـحكام الجنائية الصادرة من  : الخلاصة
محاكم الموضوع بتحرير الاحكام التي تصدرها مع ضرورة بيان  الزمت التشريعاتمحاكم الموضوع 

توفيق  التمييز من خلالها مراقبة مدى الاسباب التي استندت اليها في الحكم وذلك كوسيلة يتاح لمحاكم
ا، وسلامة الحكم من حيث الاحاطة بالواقع احاطة سليمة، فضلًا عن صحة تطبيق القانون عليه

فإن اثر هذه في الرقابة على الاحكام الجنائية  تباشر محكمة التمييز وظيفتها، فلما الإجراءات التي اتبعت
من  طعون ضد الحكم الجنائي،الفصل بال فيذ الحكم، والثانين ت أساسيين الأول  الرقابة يكون في جانبين

فاذا لم تتمكن محكمة التمييز من اعمال التي استند اليها القاضي في الحكم، الأسباب  خلال دراسة
رقابتها على احكام وقرارات المحاكم الدنيا عن طريق ما يعرض لها من احكام وفقاً للتمييز الوجوبي او  

مال رقابتها بسبب اهمال او نسيان او اعراض من له محكمة التمييز لاتتوصل الى اع الاختياري، أو ان
ممارسة ذلك بان تطلب اية دعوى جزائية  أتاح لها القانون  فانحق الطعن عن استعمال هذا الحق ، 

لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي 
 . قةعلا
 لحقوق، جامعة تكريتية ا, كل2020  ©
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 المقدمة : 
 هميته:البحث وأموضوع 
عنوانــاً  هــو الوصــول الــى الحايقــة واصــدار أحكــام وقــرارات تكــون  ان الهــدا الاســمى للقضــاءل لع ــ 

لهـذه الحايقـة، والقاضـي وهـو يمـار  هـذه المهمـة اللطيــرة عليـه ان يسـلك سـبلًا شـاقة فـي عمليـة الوصــول 
اللازمـة لـذلك لعنوان هذه الحايقة وهو الحكم الجنائي، وبطبيعة الحال لا يكون ذلك الا من خـلال الأدوات 

ــه القناعــة اللازمــة مــن ادلــة ونحوهــا لإظهــار الحايقــة، ثــم عليــه ان يســتلل  مــن تلــك الأ ــة مــا يحقــق ل دل
لذا فان الامر يتطلب منح القاضي الجنائي قدراً من المرونـة ومجـالًا ، عنوان الحايقة وهو الحكم. لإصدار

الحايقـة، وهـذا مـا اسـتقرت عليـه التشـريعات  من الحرية ليستطيع ان يمار  دوراً ايجابياً للوصـول الـى هـذه
دتـه منهـا، الجنائية فمنحت قاضي الموضـوع الحريـة فـي الوصـول الـى الاقتنـاع ومـن ثـم اصـدار الحكـم عقي

 هذه القاعدة هي المبدأ الذي يحكم عمله. واصبحت 
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غيــر ان القاضــي مهمــا اتســعت مداركــه وتنوعــت ثقافتــه ومهمــا احــي  بضــمانات ترمــي الــى حيــاده  
ومجافيـة للواقـع ونزاهته، فهو كأي انسان غير معصوم من اللطأ والزلل، فقد تأتي احكامه مجانبـة للعدالـة 

ير المنطقي للملابسات، والتطبيق الملـال  للقـانون، ومـا دام بسبب الفهم غير الصحيح للوقائع والتقدير غ
ذي ربمـا يكـون قـد شـاب الحكـم، الامر كذلك فلا بد من وجود ضـمانه لمـن حكـم عليـه ليواجـه بهـا اللطـأ ال ـ

وتمثلــــت هــــذه الضــــمانة بالرقابــــة التــــي تقــــوم بهــــا محكمــــة التمييــــز علــــى الأحكــــام لتــــدار  اخطــــاء القضــــاة 
 ى الحلول والمعالجات السليمة العادلة والتطبيق الصحيح للقانون.افهم، والوصول الوانحر 

 مشكلة البحث:
ألا  سـعى المشـرع لتنميمهــا بقواعـد صــارمة،تتجلـى مشـكلة البحــث فـي دراسـة جزئيــة معينـة لطالمــا 

وهي تحري الدقة فـي أحكـام القضـاء وبلاصـة القضـاء الجنـائي كـون احكامـه علـى تمـا  مباشـر بـالحقو  
الرقابة على سلطة القاضي الجنائي فـي ومناقشة  وقد تصل احكامه لانهاء حياة انسان باعدامه،والحريات 

نات يـدرأ بهـا المجتمـع مـا قـد يقـع فيـه القضـاة مـن خطـأ يـ ثر اصدار الحكم كونها تمثل ضمانة من الضـما
ذي يحكـــم المبـــدأ العـــام ال ـــكـــون بمثابـــة صـــمام الامـــان ضـــد تعســـفهم وســـوء تقـــديرهم، فـــي احكـــامهم، وتكـــون 

محكمة التمييز جهازاً يراقب الشرعية ويسهر على توحيد تفسير القانون وحسن تطبيقـه دون ان يكـون لهـذه 
 .وقائع او للجانب الموضوعي للحكمأ ان تتصدى للالمحكمة من حيث المبد 

 فرضية البحث:
تنطلـــق فرضـــية البحـــث مـــن أهميتـــه ومحاولتهـــا معالجـــة مشـــكلته وذلـــك مـــن خـــلال جملـــة تســـا لات 

تنصب في  التي ساسية لمحاكم التمييزالوظيفة الأ تتمحور حوليسعى الباحث لإجابتها على مدى البحث 
ــة للطعــن، ســواء مــا تعدة القانونيــة فــي الأحكــام القضــائية القابالرقابــة علــى ســلامة تطبيــق القاع ــ لــق منهــا ل

وذلــك للتأكــد مــن صــحة اعمــال القــانون علــى الواقــع المطــروح  الموضــوعية او بالقواعــد الإجرائيــة،بالقواعــد 
علـى تراقب القانون من خـلال رقابتهـا  وع التي اصدرت الحكم المطعون فيه، فهل هيعلى محكمة الموض

لتتثبـت وهـل راقتهـا تنصـب  ، ام مـن موضـوع رجراءاتهـا عوى الـد  من حيث موضوعالوقائع  يلقاضيف اتكي
عطى الوص  القانوني الصحيح الذي يتفق مـع النمـوذا الاجرامـي المنصـوي عليـه فـي بأن القاضي قد أ 

محكمـة  هـلب تطبيـق القـانون علـى تلـك الوقـائع  و تراق ـ أم لا  أم انهـا قانون العقوبـات للجـرائم المحـددة فيـه
مر فيما اذا كان قد اخفق قاضي الموضوع في فهـم التمييز تبحث في الأحكام القضائية المطعون فيها وتن

م الســليم كمــا تــراه  القاعــدة القانونيــة او فــي تطبيقهــا علــى الواقــع المســتلل  فــي الــدعوى او اصــاب الفه ــ
 قواعـد الشـكلية التـي اوجـب القـانون محكمة التمييز تراقب محاكم الموضوع من حيـث مراعاتهـا لل وكذلك هل
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تنطلق فرضية البحث من أهميته ومحاولتها معالجة مشـكلته وذلـك مـن  اءات اتباعها في الحكم وفي الإجر 
 خلال جملة تسا لات يسعى الباحث لإجابتها على مدى البحث وأهمها

 أهداف البحث:
 يسعى البحث لتحقيق جملة أهداا أهمها: 

 ي. لرقابة محكمة التمييز على الحكم الجنائ  بيان النمام القانوني .1
 . لنطا  الرقابة على الحكم الجنائيدراسة معمقة  .2
 محكمة التمييز في الرقابة على الحكم من حيث التنفيذ.تحري موق   .3
 دراسة موق  محكمة التمييز من الفصل في موضوع الدعوى والطعن. .4

 منهجية البحث: 
ى سلطة القاضي  حكمة التمييز عل على الرقابة التي تقوم بها م  جاءت دراستنا هذه لتلقي الضوء

الجنائي في الاحكام، كدراسة مقارنة من خلال عرض للنصوي التشريعية والتعليق عليها، واستقراء 
لدراسة لذا عمدنا  للقرارات القضائية واستنباط المبادئ التي استقرت عليها التي تل  موضوع هذه الرقابة

لوصفي الاستقرائي، والتحليلي  لقائم على دمج المنهج اعتماد المنهج المركب اموضوع البحث لا 
الاستنباطي القائم على استقراء النصوي ووصفها بالوص  الصحيح ومحاولة اللروا بالقواعد العامة  

، ومن ثم تحليل النصوي للوقوا والتعرا على غاياتها والمراد من  للرقابة التمييزية على الحكم الجنائي
 النوع  اخذ بهذ المقارن من خلال مقارنتها ببعض التشريعات التي تأحكامها، كما تكون من خلال المنهج أ

 . من الرقابة
  خطة البحث:

لمحاور   وبتفصيلعلى هدي ما تقدم سنحاول أن ندر  موضوع البحث من جميع جوانبه 
الموضوع   بمقدمة عننستهلها  ث احمبالى ثلاثة  مقسمة  هيكليةوفق  ارتأينا تناوله  لذا، الموضوع الأساسية

  ماهية الرقابة على سلطة القاضي الجنائي ونطاقها، أما الثاني فسنتناول  ، ثم في المبحث الأولواهميته
لتمييز في  سلطات محكمة ا اثار الرقابة على الحكم من حيث تنفيذه، أما المبحث الثالث فسيكون في 

 الفصل في موضوع الطعن. 



189 
 

 

     223-185( 2020( )2) ( الجزء4) دلعدا (4) ( المجلد4) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 ولالأ المبحث
 ونطاقها ي الجنائي على سلطة القاضلرقابة ماهية ا

للرقابة على الشـرعية والسـهر علـى توحيـد تفسـير  هوالمحاكم العليا ان الأسا  الذي وجدت عليه  
القانون وحسن تطبيقه دون ان يكون لها نمر موضـوع الـدعوى أي ان دورهـا محصـور فـي الاشـراا علـى 

، الا ان التطبيـق العملـي عـرا تقديريـةي الموضـوع الضـع لسـلطة قاض ـمسائل القانون دون الواقـع الـذي يل
لـبعض الجوانـب الموضـوعية ومنهـا رقابتهـا علـى سـلطة القاضـي فـي صوراً عديدة ت كد رقابة هذه المحاكم 

لا وأبدت رأيها فيها على الرغم من وجود القاعدة القائلة )ان محكمـة الـنقض  لأسبابهناقشتها محيث  الحكم
ممــا يثيــر التســا ل عــن ماهيــة (، فــي اصــدار الحكــم وفــق قناعــة المحكمــة ة للقاضــيالســلطة التقديري ــ ب تراق ــ
 حدودها.الرقابة و  هذه

 الأول  طلبالم
 ماهية الرقابة على سلطة القاضي

فإنها تعني متابعة امر معين، فالرقابة على قرار  اما اصطلاحاً: )1(هي حراسة المتاع ونحوه. :الرقابة لغة
  )2(على صحته من عدمه. يقصد بها متابعته للوقوا

والرقابة على سلطة القاضي الجنـائي تعنـي وجـود سـلطة عليـا تقـوم بمراقبـة الأحكـام التـي يصـدرها  
ل التــي تأخــذ بــه القاضــي فــي الــدعوى المنمــورة امامــه، وتتمثــل هــذه الســلطة بمحــاكم الاســت ناا فــي الــدو 

علـى الجانـب القـانوني نصـب هـذه الرقابـة المعمـول بـه(، وت يوكذلك بمحاكم التمييز )حسب النمام القضـائ
 .)3(الى رقابتها على تطبيق الوقائع وتقدير الدليل بالإضافةللحكم 

ــاكم   وتتـــولى محكمـــة التمييـــز فـــي العـــرا  مهمـــة الرقابـــة علـــى احكـــام جميـــع المحـــاكم بمـــا فيهـــا محـ
لمحاكم ما لم ين  القانون تحقيق، وهي الهي ة القضائية العليا التي تمار  الرقابة القضائية على جميع اال

، فضلًا عـن محكمـة التمييـز فـي أقلـيم كوردسـتان العـرا  على خلاا ذلك، وهي واحدة في التشريع العراقي

 

سـان العـرب، ري، ل( ورقب الشيء يرقبـه، وراقبـه مراقبـة ورقابـا: حرسـه، ابـن منمـور جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الانصـا1)
 .424الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، المجلد الاول، ي

ــارا2) ــة المعـ ــة، مطبعـ ــرعية، دراســـة مقارنـ ــام علـــى الشـ ــاء العـ ــة الادعـ ــد معـــروا عبـــد ا، رقابـ ــداد، ( د. محمـ ، 1981، بغـ
 .50ي

لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، طبعــة ( حامــد فهمــي و د. محمــد حامــد فهمــي، الــنقض فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، م3)
 .50، ي1937القاهرة، 



190 
 

 

     223-185( 2020( )2) ( الجزء4) دلعدا (4) ( المجلد4) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

وتنحصــر مهمتهــا بمراقبــة ، )1(كمــا هــي واحــدة فــي التشــريع الفرنســي والمصــري التــي تســمى محكمــة الــنقض 
حــاكم للتأكــد مــن انهــا اسســت علــى اجــراءات قانونيــة الأحكــام والقــرارات والتــدابير النهائيــة الصــادرة مــن الم

 )2(صحيحة وصدرت طبقاً للقانون.
كمــا ان لمحكمــة الجنايــات بصــفتها التمييزيــة حــق الرقابــة علــى قــرارات قاضــي التحقيــق بنــاءً علــى  

منصوي علـيهم فـي القـانون ويجـوز لهـا التـدخل تمييـزاً لجلـب ايـة قضـية تحايايـة طلب من ذوي العلاقة ال
وكـذلك فـإن لمحكمـة الاسـت ناا بصـفتها التمييزيـة النمــر  )3(ن لهـا السـلطات المقـررة لمحكمـة التمييـز.ويكـو 

 بالطعن في الاحكـام والقـرارات الصـادرة مـن محـاكم الجـنح ومحـاكم الاحـداو فـي دعـاوى الجـنح وتكـون لهـا
 .)4(الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية

الا بعـد انتهـاء محكمـة الموضـوع مـن اصـدار حكمهـا الفاصـل  ألا تبد ومن الواضح ان هذه الرقابة  
اثنـــاء قيـــام محكمـــة الموضـــوع بفحـــ  الـــدعوى والفصـــل فيهـــا بـــل بعـــد فـــرا   ن لا تكـــو فهـــي  فـــي الموضـــوع،

)باســـتثناء حالـــة ع مـــن فحـــ  الـــدعوى بالكامـــل وبعـــد اصـــدار الحكـــم الفاصـــل فـــي الدعوى محكمـــة الموضـــو 
ي يحق فيه لمحكمة التميز اسـتجلاب أي دعـوى منمـورة أمـام أي محكمـة قبـل الفصـل تدخل التمييزي الذ ال

م وتقـدير الأدلـة وتقـدير العقوبـة والتكييـف فضـلًا عـن وذلك من خلال رقابتها على تسبيب الأحكـا، )5( بها(
صـياغة لقناعـة المحكمـة باعتبـار تسـبيب الحكـم مـا هـو رلا الأخطاء الجوهرية في الإجراءات وفـي القـانون 

، ولما كانت سلطة القاضي الجنائي التقديرية في مجال تقـدير الأدلـة هـي المحـل الـذي ينصـب في الدعوى 
 الامر معرفة ماهية هذه السلطة التقديرية لادوات اصدار الحكم وهي ادلته. عليه هذه الرقابة يستلزم

ان يحكـم طبقـاً للقـانون وان  تـه وهـيفوظي تنطلـق مـن سملطة القاضمي التقدير مة للا لمةمن ثم  أ   
ارادته ليست منعدمة عند مباشرته لوظيفته فالقول بانعدام ارادة القاضي ي دي الى انعدام السلطة القضائية 

 

ــأة المعــــارا 1) ــى، منشـ ــة الاولـ ــة، الطبعـ ــة والتجاريـ ــواد المدنيـ ــة فـــي المـ ــر، ســـلطة القاضـــي التقديريـ ــماعيل عمـ ــل اسـ ( د. نبيـ
 .495، ي1984كندرية، بالاس

 .1979لسنة  160( من قانون التنميم القضائي رقم 12( المادة )2)
 .1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  (265)( المادة 3)
ــم )4) ــادة الثـــورة المنحـــل رقـ ــائع العراقيـــة، العـــدد  27/1/1988( فـــي 104( قـــرار مجلـــة قيـ  فـــي 3188والمنشـــور فـــي الوقـ

8/2/1988. 
 .705، المصدر السابق، ي( حامد فهمي 5)
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، فعندما يحكم القاضي استناداً الى ن  فـي التشـريع فـإن هـذا الامـر يتطلـب ان يكـون لـه قـدراً مـن )1(ذاتها
، ومـن جهــة اخــرى فــإن القاضـي يملــك الســلطة التـي تســمح لــه باتلــاذ فعــلاً  الحريـة، وهــو يملــك هـذه الحريــة

القرار وتسمح له ايضاً بان ينمم الاوضـاع علـى نحـو معـين فـي المجتمـع ويفرضـها بمـا يصـدره مـن اوامـر 
 )2(في هذا الشأن.

وتــتلل  هــذه الســلطة التــي يتمتــع بهــا القاضــي الجنــائي حينمــا يفصــل فــي الــدعوى الجنائيــة فــي  
التوصل الى تكوين عقيدته من خلال ما يطرح عليه من وقائع وأدلة وما يقوم به من عملية تـدليل انية امك

 )3(وفيما ينتهي اليه من اعمال الن  القانوني الذي يراه صالحاً للاعمال على وقائع النزاع.
يملـك ان ه لاالا ان هذه السلطة ليست سلطة كاملة فاذا كان القاضي يملك ان يايّم وان يلتار فإن 

ياــيّم وان يلتــار علــى أي نحــو يكــون، فالســلطة الممنوحــة للقاضــي ليســت ممنوحــه لــه لكــي يباشــرها علــى 
هـواه، فسـلطته لهـا اهـداا محـدودة ينبغـي لـه ان يسـعى الـى تحايقهـا وان يباشـر سـلطته طبقـاً لطـر  معينـة 

 ، تكون خ  سير عمل القاضي في ذلك وهي:)4(ووسائل فنية ومبادئ محددة
حرية القاضي في تكوين عقيدته ليست سلطة تحكمية مقررة للقضاء بل هي محددة بضواب  وشروط يلتزم 

 بها القاضي وتشمل مايأتي:
ون القاضــي اقتناعــه وعقيدتــه مــن أدلــة طرحــت فــي الجلســة ،1 فــلا يســو  للقاضــي ان يســتند فــي  )5(ان يكــّ

 )6(ة ما دام ذلك ممكناسلحكمه الى دليل لية له اصل في الاورا  ولم يحققه في الج

 

ضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الاولى، المطبعة العربية ل الق( د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الاحكام واعما1)
 . 192.، ي 1983الحديثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .193( د. عزمي عبد الفتاح، المصدر نفسه، ي2)
 .57د. نبيل اسماعيل عمر، المصدر السابق، ي (3)
 .194-193( د. عزمي عبد الفتاح، المصدر السابق، ي4)
مـــأمون محمـــد ســـلامة، قـــانون الاجـــراءات الجنائيـــة معلقـــاً عليـــه بالفقـــه وأحكـــام الـــنقض، الطبعـــة الاولـــى، دار الفكـــر  ( د.5)

ــي، القـــــاهرة،  ( مـــــن قـــــانون اصـــــول 212. وقـــــد اورد المشـــــرع العراقـــــي هـــــذا القيـــــد فـــــي المـــــادة )856، ي0198العربــ
لقاضــي بتكــوين عقيدتــه مــن خــلال الاورا  التــي ام از المحاكمــات الجزائيــة النافــذ، كمــا حــري المشــرع الفرنســي علــى ال ــ

( مـــن قـــانون الاجـــراءات 427طرحـــت عليـــه اثنـــاء نمـــر اللصـــومة دون غيرهـــا، فـــاورد هـــذه القاعـــدة فـــي نـــ  المـــادة )
 الجنائية الفرنسي النافذ. 

الجنـائي فـي  لفقـها، د. عبـا  الحسـيني وكامـل السـامرائي، 24/5/1947( فـي 540( قرار محكمة التمييز العراقية رقم )6)
 .94، ي1969، مطبعة الزهراء، بغداد، 4قرارات محاكم التمييز، المجلد 
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، فلكــي يكــون اقتنــاع القاضــي ســليماً )1(ان يبنــي القاضــي اقتناعــه علــى دليــل مســتمد مــن اجــراء صــحيح ،2
ينبغي له ان ي سة هذا الاقتناع من دليل سليم قانوناً ، فلا يصح ان يبني حكم صحيح بالادانة على 

 )2(عدة كل ما يبنى علـى باطـل فهـو باطـللقااً دليل استمد من اجراء باطل والا بطل معه الحكم تطبيق
ولذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بانه )لايكفي لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقاً متى ما 

 )3(كان وليد اجراء غير مشروع(.
بـذلك ، و )4(ان يكون اقتناع القاضي مبنيـاً علـى الجـزم واليقـين: ان لاتبنـى علـى الشـك وانمـا علـى اليقـين ،3

مـة التمييـز العراقيـة بقولهـا )لـدى التـدقيق والمداولـة وجـد ان الأدلـة ضـد المتهمـين لايطمـأن ضت محكق
الى صحتها، فشهادة المشتكي التي هي الشهادة الوحيدة في هذه القضية لايمكن ان تكون سبباً للحكم 

 .)5(لانها قائمة على المن والشك(
ك طبقـا لـن  تشـريعي فـي قـانون اصـول المحاكمـات دة: وذل ـادة واحلايجوز بناء الحكم استناداً الى شه ،4

/ب(الـذي اخـذ عـن النمريـة الانكليزيـة فـي الاثبـات فيـرى 213م) 1971الجزائية العراقي الحالي لسـنة 
ان الشهادة الواحدة مهما كانت قوية ومقنعة فلا يجوز الاعتماد عليها بمفردهـا فـي الحكـم علـى المـتهم 

وهــذا مــا اســتقر عليــه قضــاء  )6(كافيــة لحصــول القناعــة لصــحتها، ة اخــرى او أدل ــ مــا لــم ت يــد بــاعتراا
ــو عـــززت  ــردة ولـ ــهادة المنفـ ــره للشـ ــا بانـــه )لاعبـ ــدى قراراتهـ ــت فـــي احـ ــد قضـ ــرا ، فقـ ــز العـ ــة تمييـ محكمـ

 

 .155( د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ي1)
( محمــد عطيـــة راغـــب، النمريــة العامـــة للاثبـــات فـــي التشــريع الجنـــائي العربـــي المقــارن، دار المعرفـــة ، مطبعـــة المعرفـــة، 2)

 .178، ي1960القاهرة، 
 .719(، ي2219، احكام النقض في خمسين عاماً، القاعدة )11/6/1972قض مصري في ( ن3)
( د. ر وا عبيـد، ضــواب  تســبيب الاحكــام الجنائيـة واوامــر التصــرا فــي التحقيـق، الطبعــة الثالثــة، دار الجيــل للطباعــة، 4)

 .738.، ي1986مصر، 
 .422، ي5، السنة 1ئية، العددلقضاا، النشرة  16/1/1974في  1973/جنايات/1914( تمييز رقم 5)
النافذ يعطي للمحكمة سلطة تقديريـة بالاخـذ بشـهادة شـل   1979لسنة  107( في حين ان قانون الاثبات العراقي رقم 6)

( منــه علــى انــه )للمحكمــة ان تأخــذ بشــهادة شــل  واحــد مــع يمــين المــدعي اذا اقتنعــت 84واحــد، فقــد نصــت المــادة )
 شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة(ترد  بصحتها، كما ان لها ان
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وان )شهادة المشتكي المفردة غير المعززة بشهادة  )1(الشهادات الواردة على السماع من المجني عليه(
  )2(انة(.اخرى لاتكفي للاد 

لايحق للقاضي الحكم بناء على علمه الشلصي: ان القاعدة العامة في العمـل القضـائي التـي اسـتقرت  ،5
عليها التشريعات الجنائية في الوقـت الحاضـر ومنهـا التشـريع العراقـي تمنـع القاضـي ان يقضـي بعلمـه 

وعلــة هــذا المنــع هــو  )4(فــلا يصــح اســتناده الــى معلوماتــه مــن خــارا مجلــة القضــاء فقــ )3(شلصــي.ال
كمـا أنـه لايمنـع القاضـي ان يســتند  )5(عـدم جـواز ان يجمـع القاضـي بـين صـفة الشـاهد وسـلطة الحكـم.

 )6(في حكمه رلى المعلومات التي وصلت اليه من مجلة القضاء نتيجـة نمـره بـدعوى مطروحـة امامـه
م القاضـي قانونـاً الـدليل او تلك المعلومات العامة من شأن كل شل  ان يكون عالمـاً بهـا وممـا لاتلـز 

الــى المعلومــات العامــة التــي يفتــرض فــي كــل  وقــد قضــي بأنــه )للقاضــي ان يســتند فــي قضــائه )7(عليــه
 )8(شل  ان يكون ملماً بها(.

 

 

، 1977، 8، الســـنة 2، مجموعـــة الأحكـــام العدليـــة، العـــدد20/5/1977فـــي  1977/ تمييزيـــة اولـــى/ 153( تمييـــز رقـــم 1)
 .231ي

 .172، ي1978، 9، السنة 4، محموعة الأحكام العدلية، العدد 14/11/1978في  978/جنايات/616( تمييز رقم 2)
( مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ علــى انــه )لايجــوز للمحكمــة ان تســتند فــي 212المــادة ) نصــت (3)

حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشـة او لـم يشـر اليـه فـي الجلسـة ولا الـى ورقـة قـدمها احـد اللصـوم دون ان يمكـن بـاقي 
( 8بناءً على علمه الشلصي( . كما نصت المـادة ) دعوى لاللصوم من الاطلاع عليها، ولية للقاضي ان يحكم في ا

علـى انـه )لـية للقاضـي ان يحكـم بعلمـه الشلصـي الـذي حصـل  1979( لسـنة 107من قـانون الاثبـات العراقـي رقـم )
 عليه خارا المحكمة، ومع ذلك فله ان يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالش ون العامة المفروض المام الكافة بها(.

اسماعيل عمر، قاعدة عدم قضاء القاضي بعلمه الشلصي في الشريعة الاسلامية وفـي التشـريعات الوضـعية، بيل ن( د. 4)
 .42، ي1984،  1، العدد1المجلة العربية للدراسات الامنية، المجلد 

 .169-168( محمد عطية راغب، المصدر السابق، ي5)
لحاصــل خــارا مجلــة القضــاء، بحــث منشــور فــي مجلــة ملــه ابع( د. عبــد المجيــد الحكــيم، هــل يجــوز للقاضــي ان يحكــم 6)

 .72، ي1974(، 6( ، السنة )2-1الحقوقي، العددان )
( د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثـاني، الطبعـة الاولـى، مطبعـة دار السـلام، بغـداد، 7)

 .124، ي1970
 .764( ، ي2447ين عاماً، القاعدة )ي خمسف ، احكام النقض15/6/1970( نقض مصري في 8)
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 المطلب الثاني
 نطاق الرقابة 

منـــذ ان عرفـــت التشـــريعات الجنائيـــة نمـــام الـــنقض فإنهـــا حصـــرت دور محكمـــة التمييـــز فـــي رقابـــة 
ــانون  ــب القـ ــة محك جانـ ــيها دون رقابـ ــلطة قاضـ ــي سـ ــلًا فـ ــدعوى داخـ ــوع الـ ــى موضـ ــث يبقـ ــع حيـ ــة دون الواقـ مـ

الا ان الفقــه الجنــائي انكــر فكــرة الســلطان المطلــق لقاضــي الموضــوع علــى واقــع الــدعوى واشــار  )1(التمييــز.
يبـين الى تصدي محكمة التمييز احياناً لجانب الموضوع في الدعوى ، كما ان واقع الحال لمحاكم التمييـز 

ق فــي انهــا تصــدت الــى كثيــر مــن جوانــب الموضــوع فــي الــدعوى ولــم يعــد لمحكمــة الموضــوع ســلطان مطل ــ
 )2(المسائل الموضوعية.

فمحاكم التمييز تستطيع التدخل وفرض رقابتها على محكمة الموضـوع اذا اخطـأت فـي القـانون او 
قــائع اللاصــة بالقضــية او عنــد كــان هنــا  خطــأ فــي اثبــات الواقــع، وقــد يلطــت فــي الواقــع عنــد تحديــد الو 

الا ان ذلـك لا يعنـي خضـوعها فـي  )3(القاضـي تطبيق القانون عليها او عند بيان النتائج التي توصل اليها
هذا المجال لرقابة التمييز على نحو مطلـق وبغيـر حـدود فـالمقرر فقهـاً وقضـاءً ان تصـدي محكمـة التمييـز 

، )4(عـدم كفايـة الاسـباب الواقعيـة وعلـى اقتنـاع القاضـي.للموضوع محدد في نطا  معـين هـو الرقابـة علـى 
ا لا تكفـي للتأكـد مـن وقـوا المحكمـة علـى وقـائع الـدعوى وادلتهـا ومـدى ويقصد بعدم كفايـة الاسـباب كونه ـ

  )5(التزام المحكمة حكم القانون في شأنها.
واقعة الاساسية لذا فإن محكمة التمييز جرت على فرض رقابتها على الاسباب المتعلقة بعناصر ال

 . المتعلقة بالأدلة  بالأسباب  للجريمة وتلك اللاصة بعرض اوجه الدفاع و
المتعلقة بثبوت عناصر الجريمة وتوافرها في الواقعة المنسوبة الى المتهم راقبت  للأسباب فبالنسبة 

مطروحة عليهـا ، كمـا محكمة التمييز توافر اركان الجريمة ، كما راقبت توافر الرابطة السببية في الواقعة ال
 

،  1989( د. محمد علي الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكـام الجنائيـة ، مطبعـة الاشـعاع، الاسـكندرية ، 1)
 .  180ي

( د. احمـــد الســـيد الصـــاوي ، نطـــا  رقابـــة الـــنقض علـــى قاضـــي الموضـــوع فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة ، دار النهضـــة 2)
ــةال ــاهرة ، عربيــ ــابق ،  123، ي 1984، القــ ــة ، المصــــدر الســ ــام الجنائيــ ــبيب الأحكــ ــد ، ضــــواب  تســ . د. ر وا عبيــ

 . 432ي
 .278( د. محمد زكي ابو عامر، شائبة اللطأ في الحكم الجنائي، المصدر السابق، ي3)
. د.  370ق ، ياب. د.مــأمون محمــد ســلامة ، المصــدر الس ــ429( د. محمــود نجيــب حســني، المصــدر الســابق ، ي4)

 .  455ر وا عبيد ، ضواب  تسبيب الأحكام ، المصدر السابق ، ي
 .  183( د. محمد علي الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية ،المصدر السابق، ي5)
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ءه اذا استبان لها عدم اسـتقرارها فرضت رقابتها على مدى استقرار الواقعة في ضمير القاضي وألغت قضا
  )1(على صورة معينة في وجدانه.

وفــي صــدد رقابتهــا علــى اوجــه الــدفاع قضــت محكمــة الــنقض بأنــه متــى كــان دفــاع المــتهم جوهريــاً 
وقضــت )بــأن التفــات  )2(وتــرد عليــه والا كــان حكمهــا بــاطلًا. تعــين علــى محكمــة الموضــوع ان تعــرض لــه

هري كان يجـب عليهـا ان تتناولـه وتمحصـه وتبـدي رأيهـا فيـه يجعـل حكمهـا محكمة الموضوع عن دفاع جو 
أي ان هذه الرقابة لا تمتد الى اعادة فحـ  واقـع الـدعوى بهـدا الفصـل فيـه ، بـل تمتـد  )3(قاصر البيان(.

  )4(م هذه الاسباب ومن صلاحيتها لأعمال القانون الذي طبقته محكمة الموضوع.الى التأكد فق  من قيا
وبهذا الصدد قضت محكمـة راقبت محكمة التمييز الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع كما 

التمييــز فــي العــرا  ) لــدى التــدقيق والمداولــة وجــد ان مــا اســتندت رليــه محكمــة الجنايــات فــي البصــرة بإدانــة 
د الاثبـات كـانوا ( لقتله ولده )خ( قد بني على ملالفة قانونية ، ذلك ان شـهو 405م على وفق )المادة المته

ـادة  الاصـولية فـأن هـ لاء لا تقبـل شـهادتهم ضـد والـدهم المـتهم لأنهـا تـ دي  68زوجته وابنائه واستنادا" للمـــ
ر نقـض كافـة القـرارات الصـادرة والغـاء رلى ادانته ، لذلك تكون الادلة والحالة هـذه غيـر كافيـة للادانـة ، قـر 

وطلبت من محاكم الموضوع بيان مضمون الأدلة التي عولت عليها والا ،  (5)التهمة والافراا عن المتهم (
لذا فإن الرقابة على كفاية الـدليل امـر منطقـي ومسـألة جوهريـة لانـه  )6(كان حكمها باطلًا مشوباً بالقصور.

ة ن عقيدتـه مـن اورا  الـدعوى ومفرداتهـا فـإن كفايـة الـدليل تعـد مسـالة اساسـياذا كان القاضي ملتزمـاً بتكـوي
 يجب على محكمة التمييز التحقق منها. 

اما في مجال رقابتهـا علـى اقتنـاع القاضـي ، فعلـى الـرغم مـن ان القاضـي حـر فـي تكـوين عقيدتـه 
لطة المطلقة غير المحـدودة بـل في الدعوى من أي دليل يجده في اوراقها ، الا ان هذه الحرية لا تعني الس

لتمييــز صــحة هــذا الاقتنــاع ووجــود مصــادره ومــدى تحقــق هــي مقيــدة بضــواب ، لــذلك فقــد راقبــت محكمــة ا
الاســة التــي قــام عليهــا، بالاضــافة الــى انهــا فرضــت رقابتهــا علــى منطايــة هــذا الاقتنــاع ومــدى كونــه وليــد 

 

و   1209، مجموعة القواعد القانونية ، ي  19/11/1972ونقض جنائي في   3/11/1969( نقض جنائي مصري في  1)
 .  1245ي 

 . 573، المصدر نفسه ، ي 30/10/1978( نقض جنائي مصري في 2)
 . 13، المصدر نفسه ، ي 2/1/1972( نقض جنائي مصري في 3)
 .  508( د. نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، المصدر السابق ، ي4)
 )غير منشور ( 5/2004/ 6في  2004 / هي ة جزائية /  742قرار رقم  )5(
 . 890، مجموعة القواعد القانونية ، المصدر السابق ، ي 30/12/1974( نقض جنائي مصري في 6)



196 
 

 

     223-185( 2020( )2) ( الجزء4) دلعدا (4) ( المجلد4) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

ين همــا المــنهج والمضــمون ، فــالمنهج يعنــي مقــدمات تكفــي لحملــه، فالاقتنــاع القضــائي يقــوم علــى عنصــر 
لقاضي ليست له سلطة مطلقة في هذا المنهج فهو لية حراً في اختياره على كيفية الاقتناع، والقاعدة ان ا

وان يكــون ثمــة مقــدمات تــ دي   )1(الــدوام ، فالاقتنــاع لابــد ان يكــون لــه ســند فــي اورا  الــدعوى وتحايقاتهــا.
  )2(اضي في شأنه بالاصول والضواب  المنطاية.اليه ، فضلًا عن التزام الق

امــا المضــمون فيقصــد بــه النتيجــة التــي خلــ  اليهــا القاضــي، أي الحكــم بثبــوت الواقعــة او عــدم 
الا ان ذلـك لا ثبوتها، فإن هـذه المسـألة تعـد مـن مسـائل الموضـوع وتـدخل ضـمن سـلطة القاضـي التقديريـة 

صـوره صـحيحة سـليمة علـى نحـو كامـل ودقيـق حتـى تسـتطيع  يعفي القاضي من التزامه بإفرا  اقتناعه في
، وبنــاء علــى ذلــك يــرى )3(التمييــز مراقبــة مــدى التــزام محكمــة الموضــوع بصــحيح احكــام القــانون.محكمــة 
ث النتيجــة التــي انتهــى اليهــا ان رقابــة محكمــة التمييــز ليســت رقابــة علــى رأي القاضــي مــن حي ــ )4(الــبعض 

الـذي يقـوم لـك ، وانمـا هـي رقابـة علـى طريقـة تكـوين هـذا الـرأي او الاسـا  بالنسبة للوقائع فهي لا تملـك ذ 
عليــه . أي ان النشــاط الــذهني الــذي يقــوم بــه القاضــي لا يلضــع للرقابــة المباشــرة لمحكمــة التمييــز وانمــا 

م بــه هــذه المحكمــة مــن رقابــة عناصــر هــذا النشــاط ســواء يلضــع لرقابتهــا غيــر المباشــرة عــن طريــق مــا تقــو 
   )5(ه العناصر بمسائل الواقع او بمسائل القانون.تعلقت هذ 

واذا كانـت محكمــة التمييــز ملزمــة بعـدم التصــدي لقناعــة القاضــي الا انهـا ملزمــة بــالتحقق مــن صــحة  
محاكم التمييز تسـتطيع ان تمـار  رقابتهـا  ، ولتحقيق التوازن بين الأمرين وعدم التعارض بينهما فإن  )6(الحكم 

وذلـك مـن    لكش  عما قام به قاضي الموضوع من استدلال ومدى موافقته للقـانون في هذا الشأن عن طريق ا 
خلال التسبيب، فكلما كان التسبيب جدياً وواضحاً وكافياً استطاعت محكمـة التمييـز ان تتعـرا فيمـا اذا كـان  

 

 .  1205، المصدر نفسه ، ي 4/6/1951( نقض جنائي مصري في 1)
 .  299ي ، 1930،  11، السنة  3( مرقة فهمي ، وجوه النقض المتصلة بالموضوع ، مجلة المحاماة ، العدد 2)
 .  187( د. محمد علي الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية ، المصدر السابق ، ي3)
 1974دي راغب فهمي ، النمرية العامة للعمـل القضـائي فـي قـانون المرافعـات ، منشـأة المعـارا بالاسـكندرية ، ( د. وج4)

 . 521، ي
 611التقديرية في المواد المدنية والتجارية، المصدر السابق، ي لقاضي( د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة ا5)
ئيـة العراقـي النافـذ التـي اشـتملت علـى تسـع فقـرات خصصـتها /أ( من قـانون اصـول المحاكمـات الجزا259( انمر المادة )6)

تبـين الاسـا   يـز انجميعاً للتحقـق مـن صـحة الحكـم الجنـائي. امـا الفقـرة )ب( مـن هـذه المـادة فقـد الزمـت محكمـة التمي
 التي استندت اليها في هذا التحقيق عند اصدار قراراها.
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ف الوقــائع   تــب اثــاراً  تكييفــاً صــحيحاً ام لا. او رتــب الاثــار التــي يوجبهــا القــانون ام ر قاضــي الموضــوع قــد كيــّ
 )1(ن تقديره للأدلة مقبولًا ام لا. اخرى. أو صحيحاً كان فهمه للوقائع ام خاط اً. وهل كا 

وبذلك يكون الأمر واجباً على قاضي الموضوع ان يعطي تسجيلًا كاملًا ودقيقاً لمضـمون اقتناعـه  
ومضـمون كـل منهـا حتـى  ادت الى القناعة التي وصل اليها وبيان الأدلة التي اعتمد عليهـا والاسباب التي

قبـة صـحة تطبيـق القـانون، مـع ملاحمـة انـه لـية مـن حـق تستطيع محاكم التمييز ان ت دي دورهـا فـي مرا
كثوابـت محكمـة التمييـز ان تنـاقو او تنتقـد هـذا المضـمون مـا دام لايلـال  القـانون بـل عليهـا ان تأخـذ بـه 

  )2(في القضية ما دام محدداً بصورة دقيقة وكاملة.

 يالثان المبحث
 أثر الرقابة على الحك  من حيث التنفيذ 

تباينــت مواقــ  التشــريعات والراء الفقهيــة فيمــا يتعلــق بــأثر الرقابــة علــى الحكــم الجنــائي، فلمــا  لــم 
ا وكيف بنى عقيدته في الـدعوى اي مـا يكن القاضي الجنائي ملزم ببيان تفاصيل الحكم من أسباب ونحوه

لحكــم بالمقابلــة مــع أســبابه القانونيــة التــي هــي عبــارة عــن بيــان أركــان يطلــق عليــه الأســباب الموضــوعية ل
الجريمة وظروفها القانونية والن  المنطبق عليها، فما مدى الرقابـة كيفيـة تنفيـذ الحكـم وهـل الطعـن يوقـ  

ســا ل ســنحاول طــرح الموقــ  التشــريعي وكيــف عــالج المشــرع العراقــي التنفيــذ ام لا  لاجابــة علــى هــذا الت
 رن ذلكوالمقا

ذهــب رأي الــى عــدم التــزام المحكمــة بالإشــارة الــى الــدليل الــذي كونــت منــه عقيــدتها ولا الــى بيــان 
ــان  ــا الــــى واقعــــة الــــدعوى بمــــا يكشــــ  عــــن تــــوافر اركــ مضــــمونه وبحســــبها ان تشــــير فــــي مــــدونات حكمهــ

لا كــان خــرون هــذا الاتجــاه م كــدين وجــوب بيــان أدلــة الــدعوى ومضــمون كــل منهمــا وا، وانكــر ا)3(الجريمــة
، وقــد انقسـم الفقهــاء بــين م يــد ومعـارض لفكــرة اقتصــار رقابــة محكمـة التمييــز علــى الجانــب )4(الحكـم معيبــاً 

 القانوني دون جانب الوقائع ، وذلك من خلال رقابتها على تسبيب الأحكام الجنائية

 

 .219( د. عزمي عبد الفتاح، المصدر السابق، ي1)
 . 284د. محمد زكي ابو عامر، شائبة اللطأ في الحكم الجنائي، المصدر السابق، ي (2)
،  1، السنة  2د المصرية ، مطبعة الرغائب ، عقتصا( علي زكي العرابي ، تسبيب الأحكام الجنائية ، مجلة القانون والا3)

 .   392، ي 1931
،  1935، 5، السـنة 2-1القـانون والاقتصـاد المصـرية ، ع( د. محمد مصطفى القللي ، اسباب الحكم الجنـائي ، مجلـة 4)

 .  497ي
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بح القـانون د ان كـان القـانون الفرنسـي القـديم لا يوجـب تسـبيب الأحكـام الجنائيـة اص ـففي فرنسـا بع ـ 
الجنائية ي كد على ان كل حكم يجب ان يشتمل على اسباب ومنطو ، فالاسباب تكوّن  لاجراءات الحالي 

اســـا  الـــرأي، والمنطـــو  يبـــين الجـــرائم التـــي عـــدّ الاشـــلاي المعلنـــين مـــدانين عنهـــا ومســـ ولين ، وكـــذلك 
ــة ــام المدنيـ ــانون المطبقـــة والأحكـ ــذا الق ـــ)1(العقوبـــة ونصـــوي القـ ــة  انون حـــري علـــى حصـــر، الا ان هـ ولايـ

( بمــا يعنــي انــه اخــرا مــن ولايتهــا رقابــة الموضــوع، وهكــذا التــزم 765الــنقض علــى جانــب القــانون )مــادة 
نمـام الـنقض  المشرع الفرنسي قاعدة اخراا موضوع الدعوى عن ولاية محكمة النقض منذ ان ظهرت فكـرة

    )2(حتى وقتنا هذا.
ى واقــع الــدعوى ة الســلطة المطلقــة لقاضــي الموضــوع عل ــوعلــى الــرغم مــن ان هنــا  مــن انكــر فكــر 

كما وان محكمـة الـنقض  )3(واشار الى تصدي محكمة النقض الفرنسية احياناً لجانب الموضوع في الدعوى 
قــد تصــدت فعــلًا الــى هــذا الجانــب مــن الــدعوى ، الا ان الــرأي الســائد فــي الفقــه الفرنســي ي يــد بــأن علــى 

مهــا اركــان الجريمــة وظروفهــا حســب ولكــن لــية عليهــا ان تبــين بشــكل محكمــة الموضــوع ان تبــين فــي حك
اءة. اما اسباب الحكم التي تلزم بإيرادها مفصل طر  الاثبات التي اسست قناعتها عليها في الادانة او البر 

محكمـــة الموضـــوع فهـــي الاســـباب القانونيـــة ولـــية الموضـــوعية وبالقـــدر الـــذي يمكـــن محكمـــة الـــنقض مـــن 
 )4(ي مراقبة صحة تطبيق القانون.ممارسة واجبها ف

امــا فــي مصــر فنجــد ان المشــرع المصــري فــي قــانون الاجــراءات الجنائيــة الحــالي قــد نــ  علـــى  
ســبيب الأحكــام الجنائيــة واكــد علــى ان يشــتمل الحكــم علــى الاســباب التــي بنــي عليهــا وكــل حكــم وجــوب ت
وقعـت فيهـا، وان يشـير الـى لمـروا التـي للعقوبـة وا المسـتوجبةيجب ان يشتمل على بيـان الواقعـة  بالإدانة

 )5(ن  القانون الذي حكم بموجبه.
لذلك فقد اعطى القانون لقاضي الموضوع كامل الحرية في بناء اقتناعه، هذا الاقتناع الذي يتحلل  

الى منهج ومضمون، فاذا كان المضمون وهو الحكم بثبوت الوقائع او عدم ثبوتها هي مسألة واقع وتدخل 

 

 .  420( د. ر وا عبيد ، ضواب  تسبيب الأحكام ، المصدر السابق ، ي1)
(2 )J. Pradel : Dr : pen ., T.2 , Proc. Pen ., 1980 , 652  

 . 166، المصدر السابق ، ينقلًا عن د. محمد علي الكيك ، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية 
(3) Marty Quinn, Criminal Law, Pearson Education Limited, England, 2002.., p. 19 , No.8 .  

 .180رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية ، المصدر السابق، ي لكيك،نقلًا عن د. محمد علي ا
 .422الأحكام، المصدر السابق، ي( د. ر وا عبيد، ضواب  تسبيب 4)
 ( من قانون الاجراءات الجنائية المصري الحالي.310( المادة )5)
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قــانون فــإن ذلــك ان النهــائي لقاضــي الموضــوع ولايجــوز لمحكمــة الــنقض مناقشــته والا خالفــت الفــي الســلط
لايعفي قاضي الموضـوع مـن تسـطير هـذا الاقتنـاع سـواء مـن حيـث منهجـه او مـن حيـث مضـمونه بطريقـة 

ض دقيقة وكاملة لان هذه الوقائع كمـا ثبتـت هـي الاسـا  القـانوني للتكييـف وبدونـه لاتسـتطيع محكمـة الـنق
لاقتنـاع فـإن هـذا لـية معنـاه مراقبة صحة تطبيـق القـانون عليهـا. فـاذا مـا قصـر القاضـي فـي تسـطير هـذا ا

القصور المنطقـي فـي اقتنـاع القاضـي، وانمـا معنـاه القصـور فـي بيـان الواقعـة، فهـو لـية خطـأ فـي القـانون 
. ولـــية لمحكمـــة انمـــا هـــو نـــوع مـــن القضـــاء الســـيء الـــذي لاســـلطان عليـــه ســـوى لمحـــاكم الاســـت ناا عليـــه

 لزم القاضي بدليل ما.النقض حق النمر فيه مادام لم يتنافى مع قاعدة قانونية ت
ويلل  الى القول بـأن اسـتعانة محكمـة الـنقض بفكـرة المعقوليـة كوسـيلة للتصـدي للقضـاء السـيء  

بـه القـانون فـي  فيه ملالفتان للقانون الاولى قضا ها في مسألة واقع لا قانون، والثانية معارضتها لمـا جـاء
ذلك فإن تأييد هذه الرقابة يعتبر انحرافاً مزدوجـاً منح قاضي الموضوع الحرية الكاملة في تكوين اعتقاده ، ل

في النمـرة لان القضـاء السـيء لـية مسـتبعداً عـن قضـاة الـنقض، وعـدم معقوليـة الاقتنـاع لـية حكـراً علـى 
 )1(لاصلاح على التنميم القضائي برمته.قضاة الموضوع. ولو كان شائعاً بينهم لوجب ان ينصب ا

ما يصح ان يكون وقائع بلا قانون او قانون بلا وقائع بل عمله لذلك فإنه لية من عمل القاضي  
دائمــاً مــزيج مــن الوقــائع والقــانون ، فالرقابــة علــى هــذا العمــل المركــب تكــون لهــواً اذا اردت ان تشــرحه الــى 

للقانون حكماً وللواقعة حكماً ، لهذا يجب على القاضي ان يعين  نصفين مستقلين لا اتصال بينهما فتجعل
ة وان يعين ن  القانون ويجب عليه ان يستوفي الاجراءات ويجب عليه ان يكتب اسباباً لحكمه وان الواقع

 هذه الاسباب من اهم الامور لأنها ترجمان ضمير القاضي وعقيدته ولأنه يتقدم بها للنا  .
مقارنة وذلـك اما الموق  في التشريع العراقي فإنه تميز من غيره من التشريعات ال: موقف المشرع العراقي

بمنح محكمة التمييز بالاضافة الـى رقابتهـا علـى الجانـب القـانوني للحكـم رقابتهـا علـى جانـب الواقـع ومنهـا 
ــوهري  ــم خطـــأ جـ ــا شـــاب الحكـ ــدير العقوبـــة اذا مـ ــدير الأدلـــة وتقـ ــي فـــي تقـ ــى ســـلطة القاضـ ــا علـ ي ف ـــ رقابتهـ

لتمييــز علــى اللطــأ فــي القــانون او وبــذلك لــم يحصــر رقابــة محكمــة ا )2(وكــان مــ ثراً فــي الحكــم. الاجــراءات 
 تطبيقه كما فعلت التشريعات الجنائية المقارنة ، بل امتد نطاقها لتشمل الجانب الواقعي من الحكم . 

 

 .  286سابق ، يدر ال( د. محمد زكي ابو عامر ، شائبة اللطأ في الحكم الجنائي ، المص1)
لكل من الادعاء العام والمتهم   –والتي تن  على أنه ) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 249( المادة ) 2)

والمشتكي والمدعي المدني والمس ول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من  
قه او  يات في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على ملالفة للقانون او خطا في تطبيالجنامحكمة الجزاء او محكمة 
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دين فـي ذلـك الـى آراء هذه الرقابة على سـلطة القاضـي فـي تقـدير الأدلـة مسـتن )1(وقد انكر البعض  
الــى تأييــد هــذه الرقابــة لمحكمــة  )2(ذهــب الــبعض الاخــرمصــري ، فــي حــين المعارضــين للرقابــة فــي الفقــه ال

التمييز على سلطة القاضي في تقدير الأدلة ، ويجدون ان سند هذه الرقابة يكمن في الن  القانوني على 
مــن الرقابــة علــى الجوانــب الموضــوعية مــن  هــذه الرقابــة الــذي وســع مــن ســلطات محكمــة التمييــز ومكّنهــا

 لطة القاضي في تقدير الأدلة. الحكم ومنها رقابتها على س
ويــرون ان الاخــذ بتلــك الراء التــي تعــارض الرقابــة التــي قــد تقــع فــي الفقــه المصري،تأسيســاً علــى 

المصـري طبيعة اختصاصات محكمة الـنقض المصـرية التـي جـاءت فـي احكـام قـانون الاجـراءات الجنائيـة 
نية على اللطأ في القـانون او فـي تطبيقـه الذي حدد نطا  رقابة محكمة النقض المصرية في الأحكام المب

او في تأويله،لا تصح ولا تتطابق والقواعد القانونية فـي التشـريع العراقـي وقضـاء المحـاكم العراقيـة المسـاير 
 لتلك القواعد . 

الا ان هــذه الســلطة ليســت  القاضــي فــي تقــدير الأدلــةوبــدورنا فإننــا ن يــد هــذه الرقابــة علــى ســلطة 
قابة محكمة التمييــز ، وتنصرا هذه الرقابة رلى مدى صلاحية تلـك الادلـة وملائمتهـا مطلقة بل تلضع لر 

لوقـــائع الـــدعوى الجزائيـــة ، كعـــدم كفايـــة الادلـــة التـــي تفضـــي الـــى القـــول بالتجـــاوز .  وبهـــذا الصـــدد قضـــت 
البصـرة  لدى التـدقيق والمداولـة وجـد ان مـا اسـتندت رليـه محكمـة الجنايـات فـي محكمة التمييز في العرا  )

( لقتله ولده )خ( قد بني على ملالفة قانونية ، ذلك ان شهود الاثبات 405بإدانة المتهم على وفق )المادة 
المــتهم لأنهــا الاصـولية فــأن هــ لاء لا تقبـل شــهادتهم ضــد والـدهم  68كـانوا زوجتــه وابنائـه واســتنادا" للمـــــادة 

 

تاويله او اذا وقع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان اللطا م ثرا في  
 الحكم.  

 . لا يعتد باللطا في الاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم –ب 
ي والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار  لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصا - جـ

اخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات الابض والتوقيف 
 .   ( (2-103واطلا  السراح بكفالة او بدونها.)

البحـوو القانونيـة ، وزارة العـدل ، بغـداد ، ( خالد ناجي شاكر ، الشهادة ودورها في الاثبات في الدعوى الجزائية ، مركـز 1)
. د. عامر احمد الملتار ، ضمانات سلامة احكام القضـاء الجنـائي ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة القـانون  61، ي 1986

  . 230، ي 1980والسياسة ، جامعة بغداد ، 
 .  195بق ، ي. نبيل حميد البياتي ، المصدر السا 311د. فاضل زيدان ، المصدر السابق ، ي (2)
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ر كافيـة للادانـة ، قـرر نقـض كافـة القـرارات الصـادرة ت دي رلى ادانته ، لذلك تكـون الادلـة والحالـة هـذه غي ـ
 (1)(الغاء التهمة والافراا عن المتهمو 

ونرى انه على الرغم من اعتراا المشرع بحرية القاضي في تكوين قناعته وعقيدته كما جاء ذلك  
الا ان هـذه الرقابـة هـي وسـيلة جديـة لوضـع حريـة القاضـي  )2(الجزائية النافذ  في قانون اصول المحاكمات 

لأمـور عديـدة منهـا ررتبـاط في اطارها الموضوعي بعيداً عن التحكم والهوى، واننا اذ ن يد هذه الرقابة فذلك 
ة مـا هـو فكرة اللطأ في الواقع بفكرة اللطأ في القانون حيث لم يصـل الفقـه الـى تحديـد واضـح وكامـل لفكـر 

فــي اطــار اللطــأ فــي القــانون الــذي يــدخل ضــمن ســلطة محكمــة التمييــز عــن مــا هــو فــي اطــار اللطــأ فــي 
  )3(ن اطار سلطتها.الواقع الذي يلرا ع

ــن ــا ان الحكمـــة مـ ــا مواضـــع اللطـــأ  كمـ ــل علـــى تجنيبهـ تســـبيب الأحكـــام هـــي رفـــع مســـتواها والعمـ
ة في حـين نتـر  العيـوب الفاضـحة بغيـر اصـلاح وخصوصاً الواضح والم ثر، ولايستسا  تقرير هذه القاعد 

 )4(والا كان التسبيب ضرباً من العبث.
الغـــى الاســـت ناا  كمـــا ان المشـــرع العراقـــي فـــي قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة النافـــذ كـــان قـــد 

( مــن المــذكرة الايضــاحية 28كطريــق مــن طــر  الطعــن غيــر العاديــة للاســباب التــي اشــارت اليهــا الفقــرة )
، حيـــث كـــان لمحكمـــة الاســـت ناا فـــي قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة البغـــدادي الملغـــي كافـــة  للقـــانون 

جلســة وتحقيــق أدلــة الاثبــات عنــد فلهــا ان تعيــد تحقيــق الأدلــة فــي ال اختصاصــات محكمــة الدرجــة الاولــى ،
ى الاخطاء ، مما يمكن محكمة الاست ناا من الوقوا عل )5(اعادة نمر الدعوى وفيه مراجعة للحكم برمته

تهمـة ، لـذلك تهـيمن سـلطتها علـى حريـة القاضـي فـي الاقتنـاع وتقـدير الأدلـة التي تقع في الوقائع المثبتة لل
فــإذا اقتصــر دور  )6(ي الواقــع اومــا يعــرا بالقضــاء الســيء.الــذي يــدخل اللطــأ فيــه ضــمن اطــار اللطــأ ف ــ

 
 )غير منشور ( 2004/ 6/5في   2004/ هي ة جزائية /   742قرار رقم    )1(
دعوى  تحكم المحكمة في ال –ا والتي تن  على أنه ) اصول المحاكمات الجزائية النافذ / أ( من قانون  213( المادة )2)

ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من 
وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوا الرسمية الاخرى وتقارير اللبراء والفنيين والقرائن والادلة  

 (الاخرى المقررة قانونا.
للطــأ فــي الحكــم تلفــة لنطــا  فكــرة اللطــأ فــي القــانون ، د. محمــد زكــي ابــو عــامر ، شــائبة االمل ( لاحــه هــذه المعــايير3)

 وما بعدها. 223الجنائي ، المصدر السابق ، ي 
 .392( علي زكي العرابي، تسبيب الأحكام الجنائية، المصدر السابق، ي4)
 دادي الملغي . البغ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية229( والمادة )228( المادة )5)
 .  170( د. محمد زكي ابو عامر ، شائبة اللطأ في الحكم الجنائي ، المصدر السابق ، ي6)
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اضـي فــي الاقتنـاع وفــي تقـديره لأدلــة محكمـة التمييـز علــى مراقبـة القــانون فقـ  دون رقابتهــا علـى ســلطة الق
مـن عـدم وجـود مرحلـة الاسـت ناا،وهو مـا لـم يحصـل حتـى الاثبات التي استند اليها في الحكم،علـى الـرغم 

تقتصــر فيهــا رقابــة المحكمــة الاعلــى فقــ  علــى مراقبــة اللطــأ فــي القــانون مثلمــا عليــه فــي التشــريعات التــي 
بـــدون شـــك الـــى مـــرور عـــدد كبيـــر مـــن الاخطـــاء غيـــر  الحـــال فـــي التشـــريع المصـــري ، فـــإن ذلـــك ســـي دي

ت للعدالـة التـي مـا خلـق اللاضعة لرقابة محكمة التمييز ومـا سـي دي اليـه ذلـك مـن اهـدار للحقـو  وانتهاكـا
  )1(الا لأقرارها وحمايتها. القضاء

ة وأخيراً فإن الذي يجعلنا ن يـد هـذه الرقابـة علـى سـلطة القاضـي الجنـائي فـي تقـدير الأدلـة وبلاص ـ
الرقابـة  في التشريع العراقي هو الوضع اللـاي الـذي اعطـاه القـانون لمحكمـة التمييـز وذلـك بمنحهـا سـلطة

صـولية او تقـدير الأدلـة او تقـدير العقوبـة وكـان اللطـأ على الأخطاء الجوهرية التي تقع في الاجـراءات الا
ــادة ) ــي نـــ  المـ ــين فـ ــو مبـ ــا هـ ــم وكمـ ــي  الحكـ ــ ثراً فـ ــول249مـ ــانون اصـ ــن قـ ــة  / أ( مـ ــات الجزائيـ المحاكمـ

 . )2(العراقي
فان غاية محكمة التمييز في رقابتها على الأحكام الجنائية هي تلافي اخطاء القضاة  وبصد  تنفيذ الحك :

وانحــرافهم وضــمان لمــن حكــم عليــه ليواجــه بهــا اللطــأ الــذي ربمــا يكــون قــد شــاب الحكــم، فــإن هــذه الرقابــة 
تيجة رقابـة تباينت التشريعات الجنائية بشأن مدى الاثر المترتب ن سيكون لها أثرها على تلك الأحكام، وقد 

الــى ان  )3(محكمــة التمييــز او الطعــن تمييــزاً علــى الأحكــام مــن حيــث تنفيــذ الحكــم، وقــد توجــه بعــض الفقــه 
 لرقابة محكمة التمييز على الأحكام الجنائية أثرين شأنه في ذلك شأن سائر طر  الطعن في الأحكام.

 

 .239-238( د. نبيل حميد البياتي ، المصدر السابق ، ي1)
هم / أ( مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي علـــى انـــه ) لكـــل مـــن الادعـــاء العـــام والمـــت249( تـــن  المـــادة )2)

لمس ول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتـدابير الصـادرة مـن محكمـة لمشتكي والمدعي واوا
الجنح او محكمة الجنايات في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على ملالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او 

 طأ في تقدير الادلة وكان اللطأ م ثراً في الحكم(قدير العقوبة او خاو ت اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية
. د. محمــد 342، ي1986، منشــورات الــدار الجامعيــة، بيــروت، 2( د. جــلال ثــروت، اصــول المحاكمــات الجزائيــة، ط3)

دن، الار  صــبحي نجــم، قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي، احكــام تطبيقــه ومضــمونه، كليــة الحقــو ، جامعــة
 .540، ي2000

Gaston Stefani, Georges Lavasseur et Bernard Bouloc, Procedure Penale, 16 edition, 
DALLOZ, Paris, 1996, p. 795, No. 776. 
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م المطلوب تمييزه الى نتيجة البت في فالاثر الموق  ي دي الى وق  تنفيذ الحك  :موقف للحك الأول: اثر
الطعن المقدم من قبل المحكمة الملتصة ويطلـق علـى هـذا الاثـر بـالاثر )المعلـق( لأنـه يعلـق تنفيـذ الحكـم 

 .لحين اكتسابه الدرجة القطعية
يــذ الحكــم الصــادر مــن محكمــة الموضــوع، يــذهب  هــذا التوجــه الــى ان الطعــن تمييــزاً لايوقــ  تنف

عــن لاينصــب الا علــى الأحكــام النهائيــة الواجبــة التنفيــذ، وان اســا  الطعــن هــو مســائل لطوذلــك لان هــذا ا
قانوينة فلا محل لايقاا تنفيذ الأحكام، اذ لية من المصلحة تعليق تنفيذ حكم نهائي على الفصل بطريق 

 )1(طعن غير عادي فيه.
ائية النافـذ، فلـم يرتـب علـى تجاه في قانون اصول المحاكمات الجز العراقي بهذا الاوقد أخذ المشرع 

وكـذلك   )2)وقوع الطعن تمييزاً على الأحكام والقرارات وق  تنفيـذها الا اذا نـ  القـانون علـى خـلاا ذلـك.
مــن قبــل  باســتثناء عقوبــة الاعــدام فــلا تنفــذ الا بعــد تصــديق الحكــم (3)الحــال ايضــاً فــي التشــريع المصــري.

وذلك لأهمية احكام الاعـدام وخطورتهـا، وكـذلك احكـام  )4(ذلك.محكمة التمييز واتباع الاجراءات اللاصة ب
الحــبة الصــادر فــي الملالفــات فــلا تنفــذ الا بعــد اكتســابها درجــة البتــات او تقــديم كفيــل ضــامن. لــذا فرقابــة 

ئي الصادر من محاكم الموضوع فيكون واجب محكمة التمييز وفقاً لهذا الاتجاه لا اثر له على الحكم النها
ال صدورها عدا حكم الاعدام. الا انه يجوز تأجيل تنفيذ الحكم الصادر من محاكم الموضوع بنـاء النفاذ ح

 )5(على طلب من قبل الطاعن لحين الفصل في الطعن.

 

( وليــد بـــدر نجـــم، تمييـــز الأحكــام الصـــادرة مـــن المحـــاكم العســكرية فـــي التشـــريع العراقـــي، رســالة ماجســـتير، كليـــة القـــانون 1)
 .155، ي1983امعة بغداد، سة، جوالسيا

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.256( المادة )2)
( مــن قــانون الاجــراءات الجنائيــة المصــري الحــالي علــى انــه )لايترتــب علــى الطعــن بطريــق الــنقض 469( نصــت المــادة )3)

 ايقاا التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدام(.
 حاكمات الجزائية العراقي النافذ. نون اصول الممن قا( 282( المادة )4)
اللاصـة بحـالات واجـراءات الطعـن امـام محكمـة الـنقض المصـري  1992لسـنة  23( مـن القـانون رقـم 9( تن  المـادة )5)

يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيـدة او سـالبة للحريـة ان يطلـب فـي مـذكرة  -1على انه )
(. وهــذا مــا كــان عليــه الحــال فــي قــانون اصـــول …ضــده م قتــاً لحــين الفصــل فــي الطعــنلحكــم الصــادر فيــذ اوقــ  تن

المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي، حيث يجوز لمحكمة التمييـز ان ت جـل تنفيـذ جميـع الأحكـام الـى نتيجـة التـدقيقات 
 ذكور.ن الم( من القانو 236/1التمييزية التي تجريها عليها. ينمر ن  المادة )
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وضــوع الطعــن امــام والاثــر الناشــر للحكــم او )الناقــل( فهــو الاثــر الــذي ينقــل م الثمماني: أثممر نالممر للحكمم :
ن تدقق في الدعوى على ضوء ما ورد في الطعـن مـن اسـباب. محكمة التمييز، حيث يتيح لهذه المحكمة ا

  )1(وهذا يعني طرح الدعوى من جديد بين يدي محكمة التمييز لتنمر مجدداً في موضوع الدعوى.
اً علــى الأحكــام ان ريعات فقــد ذهبــت الــى ان مــن شــأن هــذه الرقابــة او الطعــن تمييــز رذ ذهــب التش ــ

قوبة، وقد أخذ بهذا الاتجاه كـل مـن المشـرع السـوري وكـذلك فعـل توق  تنفيذ جميع الأحكام مهما كانت الع
  )2(المشرع الفرنسي.

بطريقــة التمييــز اقــرب نــرى ان الاتجــاه الــذي يأخــذ بإيقــاا تنفيــذ الأحكــام عنــد الطعــن  ومممن نانانمما 
ت لا يعاقب المتهم الا بعـد اسـتنفاذ جميـع طـر  الطعـن عاديـة كان ـالى تحقيق العدالة وهي غاية القضاء، ف

ام استثنائية، وكذلك يضمن حق المجتمع في العقاب، حيث يمكن عدم اطلا  سـراح أي محكـوم عليـه الا 
فـي التوقيـف وعـدم اشـعاره ان ينفـذ حكمـاً بكفالة شل  ضامن او ابقاء المحكـوم عليـه الـذي يلشـى هربـه 

لادانة. كما ان هذا بصدور حكم قضائي من محكمة التمييز بحقه سواء بالبراءة او االى ان تتوضح حالته  
الاتجــاه يتماشــى مــع احكــام الدســتور الــذي يقــر ببــراءة الانســان حتــى تثبــت ادانتــه قضــائياً، حيــث الادانــة 

 )3(.ه، وذلك يتفق مع بعض رأي الفقذ المحكوم عليه كافة طر  الطعنالقضائية لاتثبت الا بعد ان يستنف
 
 
 
 
 
 
 

 

د اعتبر المشرع اللبنـاني محكمـة التمييـز بمثابـة درجـة ثالثـة مـن درجـات التقاضـي فلولهـا صـلاحية النمـر فـي اسـا  ( فق1)
، د. عبـد الوهـاب حومـد، الوسـي  فـي الاجـراءات الجزائيـة الكويتيـة، 325النزاع. د. جلال ثروت، المصدر السابق، ي

 .356، ي1974ة، مطبوعات جامعة الكويت، مطابع دار الاب
( مـــن قـــانون 569، المـــادة )1950( لســـنة 113( مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة الســـوري رقـــم )345( المـــادة )2)

 الاجراءات الجنائية الفرنسي.
 .163( وليد بدر نجم، المصدر السابق، ي3)
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 المبحث الثالث
 اثر الرقابة على الحك  من حيث الطعن

لكي تراقب محكمة التمييز ما يثار امامها من عيوب ومآخذ على الحكم فإنه يتعين ان تبحث اولًا  
م بالتمييز، فيجب ان تتأكد في ان الطعن قـدم في الاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون للطعن في الحك

فـي الـدعوى، وتتاكـد مـن كـون الحكـم القانونية، وان يكون مقدماً مـن شـل  ذي مصـلحة فيـه او في مدته 
المطعون فيه تمييزاً هو حكماً نهائياً وفاصلًا بموضـوع الـدعوى، اضـافة الـى انـه يجـب ان تشـتمل عريضـة 

 )1(ها الطاعن في الطعن ونتيجة المطالب.الطعن على الاسباب التي يستند الي
يز ان الطلب مستجمعاً للشروط القانونية قبلتـه شـكلًا والا فإنهـا تقـرر رده محكمة التمي فإذا ما رأت  

ثم تنتقل بعد تقريرها قبول الطلب شكلًا الى النمر في اسباب الطعن، فيجب ان يكون الطعـن تمييـزاً مبنيـاً 
 )2(التي حددها القانون. على سبب واحد أو عدة اسباب 

حكمهـــا بـــالطعن، فأمـــا ان تـــرفض اورا  الـــدعوى فلهـــا ان تصـــدر  وبعـــد ان تـــدقق محكمـــة التمييـــز 
الطعن وبذلك يبقى الحكـم قائمـاً دون مسـا  بـه أي انهـا تصـد  الحكـم، وامـا ان تـنقض الحكـم أي تبطلـه، 

ــديل، وان تطهي ـــ ــاا لتعـ ــه يحتـ ــون فيـ ــم المطعـ ــة ان الحكـ ــد المحكمـ ــد تجـ ــلال وقـ ــن خـ ــائز مـ ــوب جـ ــن العيـ ره مـ
انيـة فـإذا وجدتـه الحكم، وقد يطعن فـي حكـم امـام محكمـة التمييـز للمـرة الث تصحيحه دون ابطاله أي تعديل

 

اسـم المميـز  ضـة الطعـن علـىل عري/ا( من قانون اصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي بأنـه )تشـتم252( نصت المادة )1)
والمميــز عليــه وخلاصــة الحكــم وتاريلــه واســم المحكمــة التــي اصــدرته والاســباب التــي يســتند اليهــا فــي الطعــن ونتيجــة 

 المطالب(. 
( مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة حيـث ذكـرت بـان الطعـن 249( جاءت هـذه الاسـباب فـي الفقـرة )أ( مـن المـادة )2)

والقرارات قد بنيت على ملالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويلـه او اذا وقـع خطـأ  كانت الأحكام)ان  تمييزاً يحصل
جــوهري فــي الاجــراءات الاصــولية او فــي تقــدير الأدلــة او تقــدير العقوبــة وكــان اللطــأ مــ ثراً فــي الحكــم(. كمــا اصــدرت 

اذا كــان  -1حــوال التاليــة )الــنقض فــي الا حــالات( مــن قــانون حــالات واجــراءات الطعــن بــالنقض المصــري 30المــادة )
اذا وقـع بطـلان فـي الحكـم  -2الحكم المطعون فيه مبنيـاً علـى ملالفـة للقـانون او علـى خطـأ فـي تطبيقـه او فـي تأويلـه 

( مـن قــانون اصـول المحكمــات الجزائيــة 274اذا وقـع فــي الاجـراءات بطــلان اثـر فــي الحكـم(. كمــا حـددت المــادة ) -3
ملالفة القانون او اللطأ في تطبيقه او تأويله او صدور حكمين   -1ييز الأحكام وهي : )الموجبة لتم سبابالاردني الا

بطــلان الاجــراءات  -3بطــلان الحكــم وخلــوه مــن اســبابه او عــدم كفايتهــا او غموضــها  -2متناقضــين فــي واقعــة واحــدة 
 او تجاوزها(.لصوم الذهول عن الفصل في احدى طلبات ال -5ملالفة قواعد الاختصاي  -4
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وعلى هـذا ، )1(معيباً فإن رقابتها لاتق  عند مجرد تصحيحه او ابطاله بل تصل للفصل في المنازعة ذاتها
 ثلاو نقاط وهي تصديق الحكم ونقضه والفصل في موضوع النزاع.النحو فإن أثر هذه الرقابة سيكون في 

 : تصديق الحك :لً أو 
وتتمثــل فــي مراجعــة الحكــم المطعــون عليــه وعــدم نقضــه، ويتحقــق كلمــا تعرضــت المحكمــة للحكــم 
وابقـت عليــه كمـا هــو، أي ان محكمــة التمييـز تقــ  مــن الحكـم المطعــون عليـه موقفــاً ســلبياً يتمثـل فــي عــدم 

 )2(المسا  به على نحو يبايه قائماً مرتباً اثاره.
سـليمة فـإن محكمـة التمييـز تصـدر قـراراً بتصـديقه ورد  بنـي علـى اسـة قانونيـةفاذا كان الحكـم قـد  

ــا المحكمـــة التـــي  ــارت عليهـ ــراءات التـــي سـ ــي الاجـ ــز فـ ــة التمييـ ــدت محكمـ ــات التمييزيـــة. واذا وجـ الاعتراضـ
ي صحة الحكم ولم يكن ضاراً بدفاع المتهم فإنها تقضـي بتصـديقه اصدرت الحكم خطأ ولكنه غير م ثر ف

، ويترتـــب علـــى صـــدور قـــرار محكمـــة التمييـــز بتصـــديق الحكـــم المميـــز، اكتســـاب الحكـــم الدرجـــة  )3(ايضـــاً.
القطعية وتنفيذ الحكم وعدم جـواز تقـديم طعـن جديـد، فـلا يجـوز لأي مـن اطـراا اللصـومة العـودة للطعـن 

 اجــراءات التنفيــذ التــي اوقــ  الســير فيهــا حتــى يفصــل فــي الطعــن يتعــين الاســراع فيــه مــن جديــد، كمــا ان
يفصـل فـي الطعـن يجـب  بمتابعتها من جديـد دون تـأخير او تعطيـل، فـالحكم الـذي سـبق وقـ  تنفيـذه حتـى

 )4(المبادرة الى تنفيذه فوراً.
اً، صلاحيات واسعة في وفي مجال رقابتها في تقدير الأدلة فإن لمحكمة التمييز، وكما بينا سابق 

لجنائية، فهي تنمر بموضوع الدعوى وتناقو  الرقابة والتدقيق على الأحكام الصادرة من المحاكم ا
الدليل ومقدار العقوبة، اذ أجاز لها القانون تصديق الأحكام سواء   المحكمة في قناعتها من حيث كفاية

فقد قضت   )5(للادلة كان سليماً وموافقاً للقانون. كانت بالبراءة او بالادانة اذا ما رأت ان تقدير المحكمة 
لة المتحصلة في هذه القضية لاتكفي لادانة  ى التدقيق والمداولة وجد ان الأد محكمة التمييز بانه )لد 

المتهمة لعدم وجود شهادات عيانية تدينها لان مجرد الابض على المتهمة داخل بناية الشركة لاينهض  

 

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.259( انمر صلاحيات محكمة التمييز في اصدار القرار، المادة )1)
(2 )Roger Merle et Andre Vitu, Criminal Procedure, Sweet & Maxwell, London, 1982.p. 707, 

No. 1488.  
. د. عبــد الــرزا  259ســامي النصــراوي، المصــدر الســابق، ي. د. 290ي ســابق،( عبــد الاميــر العكيلــي، المصــدر ال3)

 .297عبد الوهاب، المصدر السابق، ي
 .333( د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، المصدر السابق، ي4)
 ي النافذ.لعراق( من قانون اصول المحاكمات الجزائية ا259( المادة )2( و )1( الفقرة )5)
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سرقت خمسة دنانير من جيب المشتكي، وعليه فيكون قرار المحكمة الكبرى   دليلًا على انها هي التي
انون قرر تصديقه والقرارات ء التهمة الموجهة الى المتهمة المذكورة والافراا عنها صحيحاً وموافقاً للقبالغا

مييز في وفي قرار آخر بهذا الصدد قضت محكمة الت،  )1(الاخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون(.
المحكمة قد كمة الجنايات ، كانت العرا  )لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار الادانة الذي اصدرته مح

تطبيق احكام القانون تطبيقا" صحيحا" ، فأن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة  راعت عند اصدارهـــا 
ة ، فقد وجد أن المدان كان في    حالة قرر تصديقها لموافقتها للقانون ، ولدى ملاحمة قرار فرض العقوب

(  45نار وقتله المجنى عليه مما توجب الاستدلال بـ )المادة دفاع شرعي رلا أنه تجاوزها بأطلا  ال
 (2)عقوبة رلى السجن مدة ست سنوات(عقوبات وتلفيف ال

 نقض الحك  ثانياً:
استند اليها الطعن او اذا وجدت في الحكم اذا ما انتهت محكمة التمييز الى سلامة الاسباب التي  

تباشـر عليـه صـورة اخـرى مـن صـور الرقابـة وهـو نقـض المطروح عليها من العيوب ما يوجب نقضه فإنها 
اما عند حد نقض الحكم وعده كأن لم يكن دون ما يزيـد علـى  الحكم. ومن خلالها قد تق  محكمة التمييز

كمـة الموضـوع للفصـل فيـه مـن جديـد، وتسـمى الحالـة الاولـى ذلك، او نقض الحكم واعـادة القضـية الـى مح
 )3(انية فهي رقابة النقض مع الاحالة.برقابة النقض بدون احالة اما الث

  نقض الحك  بغير إحالة: .1
وهـــي تلـــك الصـــورة مـــن صـــور الرقابـــة التـــي تقـــ  فيهـــا محكمـــة التمييـــز عنـــد مجـــرد نقـــض الحكـــم 

قضية لمحكمة الموضوع على نحـو مـا هـو مقـرر عنـد الـنقض المعروض عليها دون ان تصل الى اعادة ال
احالــة هـــو الغــاء الحكـــم المعــروض وعـــده كــأن لـــم يكــن دون اعـــادة والاحالــة، فمعيــار رقابـــة الــنقض بـــدون 

وقد عرفت هذه الطريقة محكمة التمييز العراقية واخذت به فـي  )4(جديد.القضية الى محكمة الموضوع من 

 

 .364، ي1974، 5، السنة 1، النشرة القضائية، ع20/3/1974في  1973/ جنايات/  2089( تمييز رقم 1)
 )غير منشور(  2002/   3/ 31في   2002/ الهي ة الجزائية الثانية /  363/  362قرار رقم  )2(
منشــأة المعــارا، الاســكندرية، التجاريــة، نيــة و ( د. نبيــل اســماعيل عمــر، النمريــة العامــة للطعــن بــالنقض فــي المــواد المد3)

 .393، ي1980
 .272( د. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، المصدر السابق، ي4)
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فــإذا مــا رأت محكمــة التمييــز ان القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الملتصــة وكــذلك  )1(العديــد مــن قراراتهــا.
ميعهـا غيـر صـحيحة، فالادانـة لـم تسـتند الـى دليـل مقنـع والعقوبـات بنـاءاً علـى انتفـاء ادلـة الأحكام كانت ج

دانــة اصــبحت غيــر ذات موضــوع، والاجــراءات لــم يكــن لهــا مســو ، والقــرارات لــم يكــن لهــا مــن ضــرورة، الا
والفرعيـة  على ذلك فإن لمحكمة التمييز نقـض جميـع القـرارات والأحكـام كقـرار الادانـة والعقوبـات الاصـليةو 

واخــلاء ســبيله كمــا لــو  وايــة فقــرة حكميــة اخــرى وتصــدر قرارهــا ببــراءة المــتهم وبالغــاء التهمــة والافــراا عنــه
مـاً او ان ادلـة التحقيـق كانـت كافيـة كانت الواقعـة غيـر معاقـب عليهـا قانونـاً او ان الأدلـة كانـت مفقـوده تما

 )2(للاحالة ولكنها لم تك  للادانة.
نـــه اذا مـــا رأت محكمـــة التمييـــز ان محكمـــة الموضـــوع قـــد ي تقـــدير الأدلـــة فإوبلصـــوي رقابتهـــا ف ـــ 

اخطــأت فــي تقــديرها للادلــة او ان الأدلــة غيــر كافيــة لادانــة المــتهم فلهــا ان تقضــي بــنقض الحكــم والغــاء 
اا عن المتهم واخلاء سبيله، ويترتب على نقض الحكم زوال حجيـة الشـيء المقضـي بـه التـي التهمة والافر 

عند صدوره، وتحقق هذه النتيجة سواء نقـض الحكـم لسـبب مـن الاسـباب التـي اثارهـا الطـاعن او  لحقت به
وبهـــذا الصـــدد قضـــت محكمـــة  هـــا مـــن الاســـباب التـــي تصـــدت اليهـــا محكمـــة التمييـــز مـــن تلقـــاء نفســـها،غير 

بإدانــة  تمييــز فــي العــرا  ) لــدى التــدقيق والمداولــة وجــد ان مــا اســتندت رليــه محكمــة الجنايــات فــي البصــرةال
شـهود الاثبـات كـانوا ( لقتله ولده )خ( قد بني على ملالفة قانونية ، ذلك ان 405المتهم على وفق )المادة 

ـادة  هادتهم ضـد والـدهم المـتهم لأنهـا تـ دي الاصـولية فـأن هـ لاء لا تقبـل ش ـ 68زوجته وابنائه واستنادا" للمـــ
للادانـة ، قـرر نقـض كافـة القـرارات الصـادرة والغـاء  رلى ادانته ، لذلك تكون الادلة والحالة هـذه غيـر كافيـة

 (3)التهمة والافراا عن المتهم (
وقــد قضــت محكمــة التمييــز بأنــه )لــدى التــدقيق والمداولــة وجــد انــه لاتوجــد ادلــة تــدين المــتهم ســوى افــادة  

لقــرارات مــع المجنــي عليــه غيــر المعــززة بــدليل او قرينــة لــذا ولعــدم كفايــة الأدلــة للادانــة قــرر نقــض جميــع ا
وراً ان لم يكن موقوفاً او مسجوناً الغاء التهمة الموجهة الى المتهم والافراح عنه واخلاء سبيله من السجن ف

 

 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على انه : لمحكمة التمييز259( تن  الفقرة سادساً من المادة )1)
نقــض الحكــم الصــادر بالادانــة والعقوبــات  -6  الــدعوى ان تصــدر قرارهــا فيهــا علــى احــد الوجــوه منهــا )تــدقيق اورابعــد 

 الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراا عنه واخلاء سبيله(. 
 .292( عبد الامير العكيلي، المصدر السابق، ي2)
 )غير منشور ( 5/2004/ 6في  2004/ هي ة جزائية /  274قم قرار ر  )3(
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، 971( مـــن قــانون الاصـــول الجزائيـــة لســـنة 6،أ،259بســبب اخـــر، وصـــدر القـــرار بالاســتناد الـــى المـــادة )
 )1((.7/2/1972وصدر القرار بالاتفا  في 

  الة:نقض الحك  مع الح .2
الرقابــة التــي وهـي الصــورة الثانيــة مــن صــور نقــض الحكــم، ولاشـك انهــا الصــورة المثلــى مــن صــور 

ــي،  ــات التقاضـ ــدى درجـ ــز ليســـت احـ ــة التمييـ ــام، فمحكمـ ــا للاحكـ ــد الغائهـ ــز عنـ ــة التمييـ ــا محكمـ تجـــري عليهـ
ز جهـاهـي بـل  )بصـفتها محكمـة اول درجـة( والاصل انه لايجوز لها ان تفصل في اللصـومة والمنازعـات 

 )2(قضائي يلت  بالعمل على توحيد احكام القانون وتفسير نصوصه.

غالبيـة التشـريعات الجنائيـة هـذه الصـورة مـن نقـض الأحكـام واسـتقر القضـاء عليهـا فـي وقد عرفت  
احكامــــه ومــــن هــــذه التشــــريعات التشــــريع الفرنســــي والمصــــري والاردنــــي وغيرهــــا مــــن التشــــريعات الجنائيــــة 

 )3(.الاخرى 
عراقــي هــذه الصــورة مــن الرقابــة ونــ  عليهــا فــي قــانون اصــول المحاكمــات المشــرع الوقــد عــرا  

فــــإن رأت محكمــــة التمييــــز ان الحكــــم بالادانــــة لــــم يســــتكمل شــــروط صــــحته او جــــاءت  )4(لجزائيــــة النافــــذ ا
اجــراءات التحقيــق القضــائي والحكــم ملالفــة لاحكــام القــانون ولــم تتبــع المحكمــة الملتصــة مــا يجــب عليهــا 

ر اعــادة اجــراء او منعــت المــتهم مــن اســتعمال حقوقــه فــي المحاكمــة، جــاز لمحكمــة التمييــز ان تقــر  اتباعــه

 

 . 186، ي1973، 3، السنة 1، النشرة القضائية، ع27/2/1972في  1971/ جنايات/3150( تمييز رقم 1)
 .1236( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، المصدر السابق، ي2)
نائيــة الفرنســي النافــذ علــى انــه )اذا انتهــت محكمــة الــنقض الــى ابطــال ت الج( مــن قــانون الاجــراءا609( نصــت المــادة )3)

( مـن 39/2الحكم المطعون فيه تعين احالة القضية الى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد(. كمـا نصـت المـادة )
لمادة المذكورة من ا كان الطعن مبنياً على الحالة الثانية  قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض المصري على انه )اذا

( تنقض الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته للحكم فيها من جديد(، وعلى نفة المنوال قضت المادة 30)م
 ( من قانون الاصول الجزائية الاردني النافذ. 280)

مــة التمييــز بعــد لمحك ل المحاكمــات الجزائيــة العراقــي علــى انــه( مــن قــانون اصــو 259( مــن المــادة )8و7( تــن  الفقــرة )4)
نقـــض الحكـــم الصـــادر بالادانـــة والعقوبـــة واعـــادة  -7تـــدقيقها اورا  الـــدعوى ان تصـــدر قرارهـــا فـــي احـــد الوجـــوه الاتيـــة )

او عــدم نقــض الحكــم الصــادر بــالبراءة او الصــلح  -8الاورا  الــى المحكمــة لاجــراء المحاكمــة مجــدداً كــلًا او جــزءاً( )
حكــم او قــرار فــي الــدعوى واعــادة الاورا  لاجــراء المحاكمــة او التحقيــق القضــائي  او أيالمســ ولية او القــرار بــالافراا 

 مجدداً(.
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المحاكمــة باكملهــا ان كانــت الاجــراءات فــي اساســها وباجمعهــا خاط ــة او ان تقــرر محكمــة التمييــز اعــادة 
 )1(م بها.اجراء المحاكمة ولكن بصورة جزئية بعد ان تحدد الاجراءات التي يجب على المحكمة الايا

قـرار عـدم المسـ ولية او قـرار الافـراا او وقد يمهر لمحكمـة التمييـز ان قـرار البـراءة او الصـلح او  
الحكم الصادر او أي قرار اخر قد اتلذته محكمة الموضوع كان قد صـدر بطريقـة ملالفـة للقـانون وحين ـذ 

لاعـادة المحاكمـة مجـدداً او اتلـاذ وبموجب ذلك يجوز لمحكمة التمييز نقـض تلـك القـرارات واعـادة الاورا  
 )2(لقضية بقرار يصدر في الموضوع.اجراءات تحقيق قضائي جديد ورب  ا

وفيما يل  تقدير الأدلة فلمحكمة التمييـز اذا مـا وجـدت بـان الأدلـة بالنسـبة للمـتهم كافيـة لادانتـه  
قضــت بانــه )لــدى التــدقيق  فلهــا ان تقضــي باعــادة الاورا  الــى محكمتهــا لاجــراء المحاكمــة مجــدداً، وبــذلك

كافية لادانته بالنمر لاعترافه امام حاكم التحقيـق المعـزز بمحضـر والمداولة وجد ان الأدلة بالنسبة للمتهم 
كش  الدلالة وشهادة الشهود، لذا قرر نقـض جميـع القـرارات الصـادرة فـي القضـية بالنسـبة للمـتهم المـذكور 

، كمـا قضـت )3(كمـة مجـدداً بةيـة الادانـة والحكـم وفـق الاصـول(.واعادة الاورا  الى محكمتها لاجـراء المحا
ار قـديم لهـا بانـه )وجـد ان المحكمـة الكبــرى لمنطقـة ديـالى عنـد اعادتهـا النمـر اكتفـت بتأييـد قناعتهــا فـي قـر 

الســـابقة دون ان تعلـــل الاســـباب التـــي وردت فـــي قـــرار الاعـــادة بـــرغم انـــه كـــان مبنيـــاً علـــى اســـباب واقعيـــة 
ينــة الاداة الجرميــة ة فــي تصــويرها اذ جعلــت الشــهادة العيانيــة ســماعية ولــم تلتفــت الــى قر أخطــأت المحكم ــ

المسندة الى احد المتهمين ولم تعلل ركونها الى شهادات الـدفاع فـي حـين احتـوى قـرار الاعـادة علـى جـواز 
لا تـرى الاكثريـة الاخذ بشـهاداتهم واعـادة النمـر بمثـل هـذه الصـورة ينـافي الاغـراض المتوخـاة قانونـاً لـذلك ف ـ

باً فقــرر بالاكثريــة الامتنــاع عــن تصــديق الحكــم واعــادة قــرار المجرميــة الاخيــر بالاصــرار علــى البــراءة صــوا
الاورا  الــى المحكمــة الكبــرى فــي ديــالى لاجــراء المحاكمــة مجــدداً والقــاء الاــبض علــى المتهمــين وتــوقيفهم 

 )4(رهن المحاكم(.
المحاكمـــة مجـــدداً واعـــادة الاورا  الـــى محكمتهـــا لاعـــادة ويترتـــب علـــى اعمـــال رقابـــة نقـــض الحكـــم  

كمة الموضوع ولايتها على الدعوى من جديد فلا تق  عند مجرد تصـحيح العيـوب التـي شـابت استعادة مح
الحكـم المطعــون فيـه بــل تتصــدى للـدعوى فــي ملتلـ  جوانبهــا القانونيــة والموضـوعية علــى السـواء كمــا لــو 

 

 .293-292( عبد الامير العكيلي، المصدر السابق، ي1)
 .259( د. سامي النصراوي، المصدر السابق، ي2)
 .186ي، 1973، 3، السنة1النشرة القضائية، ع ،14/3/972في  972/جنايات/257( تمييز رقم 3)
 .293ديالى، نقلًا عن د. عبد الامير العكيلي، المصدر السابق، ي 35/ا/66( تمييز رقم 4)
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ل فــي كافــة الــدفوع التــي يطرحهــا أي مــن اللصــوم، كمــا تفصــل فــي فص ــفت كانــت القضــية لــم يفصــل فيهــا
وع الواقعــة ذاتهـــا وتتنــاول مــا تمســـك بــه اللصـــوم او مــا ســبق ان اثـــاروه مــن اوجــه دفـــاع عنــد نمـــر موض ــ

الدعوى ولم يتمسكوا به امام محكمة النقض كما تحسم ما يجوز لها ان تتصـدى لـه مـن تلقـاء نفسـها سـواء 
ع الدعوى ق  عند الفصل في مسالة سابقة على الموضوع ام كان قد تناول موضو أكان الحكم المنقوض و 

 )1(ذاتها.
ولاتق  ولاية محكمة الموضوع )محكمة الاحالة( عنـد مجـرد فحـ  اوجـه دفـاع اللصـوم بـل تمتـد  

الى الفصل في طلباتهم التي كانت مطروحة امامها مادام ان صـاحب المصـلحة فيهـا لـم يتنـازل عنهـا كمـا 
معـين احـدهم بتزويـر مسـتند  ان لمحكمة الموضوع النمر في ما يثيـره اللصـوم مـن دعـاوى فرعيـة كتمسـك

سواء اكان قد قدم لاول مرة ام كان قد سبق تقديمه قبل صدور الحكم المنقوض ما لم تكن محكمة التمييز 
قـد حسـمت امــر هـذا المســتند فـلا يجـوز لمحكمــة الموضـوع اعــادة ابـداء رأيهـا فيــه احترامـاً لمبــدأ قـوة الشــيء 

 )2(المحكوم فيه.
امها نحو تقدير وقائع الدعوى من جديد دون ان لايتها يفتح السبيل امواستعادة محكمة الموضوع و  

تتقيد بما سبق ان انتهت اليه المحكمة قبل نقض الحكـم، سـواء فـي شـأن الوقـائع والأدلـة التـي خلـ  اليهـا 
الحكــم المنقــوض ام الوقــائع والأدلــة الجديــدة التــي طرحــت بعــد صــدور حكــم محكمــة التمييــز. وهــي اذ تعيــد 

 )3(ن تشاء وتستعين بلبراء وتجري المعاينات او ضم ما يلزم من اورا .لواقعة فلها ان تسمع متقدير ا
وتتســع ســلطة محكمــة الموضــوع الــى ايــراد تقــديرات واســباب جديــدة لحكمهــا ولــو انتهــت الــى تأييــد  

يهـــا الحكـــم المنقـــوض فهـــي ليســـت مقيـــدة باســـباب الحكـــم القـــديم فقـــد تأخـــذ بهـــا او تضـــيف اليهـــا او تعـــدل ف
وضــوع ولايتهــا علــى الــدعوى لايعنــي التزامهــا بالفصــل فــي موضــوعها انمــا يقصــد بــه واســتعادة محكمــة الم

الا انــه علــى محكمــة الموضــوع ان تتقيــد بــالجزء المنقــوض اذا كــان نقــض  )4(تصــديها للقضــية مــن جديــد.
وتصـدر حكمـاً جديـداً  الحكم في جـزء منـه دون مسـا  بـالقرارات والاجـراءات التـي لـم يتناولهـا قـرار الـنقض 

ــا فقــــ .فــــي  ــنقض اذا لــــم ينصــــب علــــى القــــرارات  )5(الــــدعوى او الجــــزء المنقــــوض فيهــ بمعنــــى ان قــــرار الــ
 

 .350، المصدر السابق، ي3( د. احمد فتحي سرور، الوسي  في قانون الاجراءات الجنائية، ا1)
 .712ي اد المدنية والتجارية، المصدر السابق،( حامد فهمي و د. محمد حامد فهمي، النقض في المو 2)
 .452( د. نبيل اسماعيل عمر، النمرية العامة للطعن بالنقض، المصدر السابق، ي3)
 . 923( د. احمد ابو الوفا، نمرية الأحكام في قانون المرافعات، المصدر السابق، ي4)
كتــاب ة وال، الطعــن بــالنقض، مطبعــة جامعــة القــاهر 2( د. احمــد فتحــي ســرور، الوســي  فــي قــانون الاجــراءات الجنائيــة، ا5)

 . 363، ي1979الجامعي، 
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والاجــراءات فإنهــا تبقــى صــحيحة قابلــة للاســتناد اليهــا. ولهــذا فإنــه لاتهــدر اقــوال الشــهود التــي ابــديت امــام 
عـين علـى المحكمـة فـي اجـراء مـن اجراءاتـه فيتالمحكمة في المحاكمة الاولى، اما اذا نقض الحكم لقصوره 

ان تســتوفيه الا اذا وجــدت المحكمــة بانــه لاحاجــة لاعادتــه وســوغت ذلــك لأســباب معينــة. غيــر انــه يمتنــع 
على المحكمـة بعـد اعـادة القضـية اليهـا ان تسـند الـى المـتهم تهمـاً جديـدة لـم تـرد فـي امـر الاحالـة ولـم ترفـع 

 )1(ذ ان ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.طريق الذي رسمه القانون اعليه الدعوى العمومية عنها بال
اما في حالـة اعـادة النمـر مـن قبـل محكمـة الموضـوع فـي القـرار الصـادر مـن محكمـة التمييـز فـإن  

على هذه المحكمة ان تعيد النمر حسب ذلك القرار وذلك بدراسـتها لاورا  القضـية فقـ  ولايجـوز للمحكمـة 
ينــة اخــرى جديــدة اثباتــاً او دفعــاً. واذا اعيــدت الــدعوى النمــر اســتماع شــهود جــدد او طلــب ايــة بعنــد اعــادة 

لاعــادة النمــر فــي الحكــم فيجــب ان تنمــر مــن نفــة الحــاكم او الهي ــة التــي اصــدرت الحكــم الا اذا تعــذر 
ين اصـدروا الحكـم ، لان اعادة النمر بمثابة مذاكرة بين المحكمتين فيجب ان يشتر  فيها الحكام الذ )2(ذلك

 )3(الا اذا تعذر ذلك.
 ثالثاً: الفصل في النزاع:

اجـــاز المشـــرع العراقـــي فـــي قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي لمحكمـــة التمييـــز مواجهـــة  
موضوع النزاع والفصل فيه اذا طعن امامها في حكم للمرة الثانية، فاذا ما وجدت محكمة التمييز ان الحكم 

واذا اصـرت  )4(جسامة الجرم الصـادر ممـا ينبغـي تشـديدها.فقاً للقانون غير ان العقوبة لاتتفق و بالادانة موا
محكمة الموضوع بعد ارجاع الدعوى اليها على قرارها السابق فيجوز لمحكمـة التمييـز احالـة الـدعوى علـى 

كمـــا انـــه اذا ثبـــت  )5(الهي ـــة العامـــة لمحكمـــة التمييـــز ولهـــذه الهي ـــة اصـــدار قرارهـــا بالعقوبـــة التـــي تفرضـــها.
الأدلـة مـا يكفـي لادانــة المـتهم فلهـا نقــض عـد الاطــلاع علـى اورا  الـدعوى ان هنـا  مــن لمحكمـة التمييـز ب

واذا اصـرت محكمـة  )6(الحكم الصادر بالبراءة واعادة النمر الى محكمـة الموضـوع لاصـدار حكـم بالادانـة.

 

ــلًا عــــن د. ســــامي النصــــراوي، 124، رقــــم 14، مجموعــــة محكمــــة الــــنقض المصــــرية،   28/10/1963( نقــــض 1) ، نقــ
 .263المصدر السابق، ي

 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.263( المادة )2)
 .299( عبد الامير العكيلي، المصدر السابق، ي3)
يـــز )تصـــديق الحكـــم ( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي علـــى انـــه لمحكمـــة التمي259/4صـــت المـــادة )( ن4)

 بالادانة مع اعادة الاورا  لاعادة النمر مرة واحدة في العقوبة بةية تشديدها(. 
 /ا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.263( المادة )5)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.259/5( المادة )6)
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صـدور الموضوع على حكمها السابق واصدرت حكمها مجدداً بالبراءة فلمحكمة التمييز ان وجدت مـا يلـزم 
مة الموضوع ان تحيل الدعوى على الهي ة العامة لمحكمة التمييز ولهـذه قرار بادانة المتهم الذي برأته محك

 )1(الهي ة اصدار القرار بالادانة.
ومما له دلالته في هذا الصدد انه يجـوز لمحكمـة التمييـز عنـد تصـديها للفصـل فـي الـدعوى اتلـاذ  

ومتـى مـا باشـرت محكمـة التمييـز  )2(والانتقال للمعاينة وتعيين اللبـراء. ما تراه مناسباً من اجراء التحايقات 
رقابــة الفصــل فإنهــا تتمتــع بالســلطات والصــلاحيات ذاتهــا التــي تقــررت لمحــاكم الموضــوع الملتصــة بنمــر 

أي ان محكمــة التمييــز تنقلــب الــى محكمــة موضــوع حــال اصــرار محكمــة الموضــوع علــى عــدم  )3(الوقــائع.
ويمهــر ان هــذا الامــر يشــكل  )4(ة التمييــز ادانتــه.او قــرار بــراءة المــتهم التــي طلبــت محكم ــتشــديد العقوبــة 

 مداخلة محكمة التمييز في الجوانب الموضوعية من الحكم المتعلقة بحرية القاضي في الاقتناع بالأدلة.
ويبدو ان الغرض من منح محكمة التمييز سلطة محكمة الموضوع هو منـع افـلات المجـرمين مـن  

يمكن ان تصور ان محكمة التمييز باستعمالها له تكون قـادرة علـى  لادانة والعقوبة. وبموجب هذه السلطةا
معرفــة صــحة الواقعــة المنســوبة الــى المــتهم وحايقــة الأدلــة المقدمــة بــنفة الحالــة التــي تكــون عليهــا محكمــة 

لطة بيد محكمـة التمييـز فيهـا مـن الموضوع مضافاً اليها اللبرة الكبيرة لديها، وعلى ذلك فإن وجود هذه الس
 )5(ائد ما يمكن ان يعادل المحاكمات والاجراءات امام محاكم الموضوع.الفو 

وأخيـــراً فـــإن لمحكمـــة التمييـــز رقابـــة تبـــديل الوصـــ  القـــانوني او تصـــحيحه، وهـــي فـــي هـــذه الحالـــة  
تهــا واوصــافها تمــار  عمــل محكمــة الموضــوع حيــث انهــا تمحــ  الواقعــة المطروحــة امامهــا بجميــع كيفيا

انون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوص  الجديد يتباين عن الوصـ  الـذي حكمـت وتطبق عليها نصوي الق
بــه محكمــة الموضــوع، ولهــذا فــإن محكمــة الموضــوع ان ادانــت المــتهم بحيــازة مــال مســرو  او خيانــة امانــة 

ة بـــاكراه فلهــا ان تدينــه عـــن فــإن لمحكمــة التمييــز ان تدينـــه علــى الســرقة او بـــالعكة واذا حكــم عــن الســرق
ب وبالعكة وهكذا. غير انه لية لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته ل لا يفاجأ المتهم بها دون ان الاغتصا

 

 .300در السابق، ي( عبد الامير العكيلي، المص1)
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.258( المادة )2)
 .406( د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، المصدر السابق، ي3)
 . 182ضير عبا  الايسي، المصدر السابق، يطه خ (4)
 .302( عبد الامير العكيلي، المصدر السابق، ي5)
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يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاورا  الى محكمة الموضوع لاجراء 
 )1(المحاكمة مجدداً لتطبيق المادة الصحيحة.

 : الخاتمممة
يمكــن  موضــوع توصــلنا الــى عــدة نتــائج وخرجنــا بجملــة مــن التوصــيات الحــث بعــد ان انتهينــا مــن ب

 فيما يأتي: ايجاز مضامينه
 نتائج:ال: اولً 
تبين لنا ان محكمة التمييز ومن خلال ممارستها لوظيفتها الاساسية التي تنصب على سلامة تطبيق   -1

فـي رقابـة المسـائل القانونيـة وحـدها دون ان  ،كأصـل عـام  ،دورها القانون وتوحيد تفسيره أي انحصـار
عديـدة ت كـد يكون لها حق نمر موضوع النزاع او احدى نقاطه ، الا ان التطبيق العملي عرا صـوراً 

 بتهــا علــى ســلطة القاضــي الحكــم الجنــائي،رقابـة هــذه المحكمــة لــبعض الجوانــب الموضــوعية ومنهــا رقا
فيهــا علــى الــرغم مــن وجــود القاعــدة التــي تقضــي بــأن )محكمــة الــنقض لا  حيــث ناقشــتها وابــدت رأيهــا

الجنائيـــة التـــي  تراقـــب الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي( ، وتتمثـــل ماهيـــة هـــذه الرقابـــة فـــي تســـبيب الأحكـــام
 تصدرها محاكم الموضوع . 

لطة وفيمــا يلــ  نطــا  هــذه الرقابــة فقــد اوضــحنا ان الرقابــة التــي تمارســها محكمــة التمييــز علــى س ــ -2
محــدودة بنطــا  معــين هــو الرقابــة علــى كفايــة الأدلــة او  أدواتــه )الادلــة(القاضــي الجنــائي فــي تقــدير 

 قعية للحكم وعلى اقتناع القاضي.الاسباب الوا
فتوجب على القاضي ان يقدم الى محكمة التمييز ما يساعدها على التأكد من سلامة التقـدير والتزامـه  -3

 وى وادلتها.ن في شأن وقائع الدعحكم القانو 
النشـاط الــذهني الـذي يقــوم بــه القاضـي فإنــه لا يلضــع للرقابـة المباشــرة لمحكمــة التمييـز وانمــا يلضــع  -4

قوم به هذه المحكمة من رقابـة عناصـر هـذا النشـاط سـواء كانـت لرقابتها غير المباشرة عن طريق ما ت
 هذه العناصر متعلقة بمسائل الواقع ام بمسائل القانون . 

القــانوني لهــذه الرقابــة التــي تمــار  بموجبــه محكمــة التمييــز العراقيــة وظيفتهــا فــي الرقابــة  امــا الاســا   -5
( مــن قــانون اصــول المحاكمــات 249علــى ســلطة القاضــي الجنــائي فــي هــو الــن  الصــريح للمــادة )

 

 . 422( سعيد حسب ا عبد ا، المصدر السابق، ي1)
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الاحكـام  الجزائية ، الذي اعطت لمحكمـة التمييـز سـلطة الرقابـة علـى الاخطـاء الجوهريـة التـي تقـع فـي
 وكان هذا اللطأ م ثراً في الحكم. الاجراءات الاصولية او في تقدير الأدلة اللطأ في بسبب 

و الأدلــة التــي ن مفهومــه للاســباب ه ــ، واعلــى وجــوب تســبيب الأحكــام الجنائيــةالمشــرع العراقــي  ي كــد   -6
ــمّ أ  ن عيــوب التســبيب المتعلقــة بالأدلــة اذا مــا شــابت الحكــم الجنــائي كانــت يبنــى عليهــا الحكــم، مــن ث

 . ابة محكمة التمييزموضوع رق
مــن تجليــات الرقابــة الشــكلية والموضــوعية لمحكمــة التمييــز انهــا تحكــم بقبــول الطعــن او رفضــه، وعنــد  -7

ونقــض الحكــم فإنهــا تحيــل القضـــية الــى المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم المطعــون فيـــه قبولهــا للطعــن 
دعوى الا فـي نطـا  ضـيق. وذلـك للحكم في ال ـ -كقاعدة عامة-لتحكم فيه من جديد دون ان تتصدى 

لان محكمة التمييز ليست احدى درجـات التقاضـي وان الاصـل لايجـوز لهـا ان تفصـل فـي اللصـومة 
 قضائي يلت  بالعمل على توحيد احكام القانون وتفسير نصوصه.والمنازعات، فهي جهاز 

كــدنا علــى وقــد ابــين م يــد ومعــارض، الرقابــة  حصــل خــلاا فقهــي حــول ســلطة محكمــة التمييــز فــي -8
ضــرورة قيــام هــذه الرقابــة لكونهــا تمثــل وســيلة ضــرورية لوضــع حريــة القاضــي فــي اطارهــا الموضــوعي 

خصوصـية نمـام التقاضـي الجنـائي العراقـي الـذي كـان قـد بعيداً عـن الـتحكم والهـوى يضـاا الـى ذلـك 
ــة الغـــى الاســـت ناا كدرجـــة مـــن درجـــات التقاضـــي واعطـــى لمحكمـــة التمييـــز ســـلطة الرقابـــة علـــى حر  يـ

 القاضي في تقدير الأدلة وذلك بموجب ن  صريح في القانون . 
علـى الأحكـام، منهـا ثلاو طر  من خلالها تمار  محكمـة التمييـز رقابتهـا  اكد المشرع العراقي على  -9

ثـم  هو مـا يسـمى )التمييـز الاختيـاري(،و ن احد اللصوم او من له حق الطعن الطعن بالحكم المقدم م
وهـو مـا يسـمى ي لبعض الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع على محكمة العرض الوجوب ما يسمى

من محاكم الموضـوع مـن كما ان لمحكمة التمييز حق التصدي للاحكام الصادرة  )التمييز الاجباري(،
 .تلقاء نفسها في حالة اذا ما اهمل او نسي او اعرض من له حق الطعن عن استعمال هذا الحق

التشريعي الذي يأخذ بوق  تنفيذ الحكم الى نتيجة البت في الطعن، لكونه  ايدنا الاتجاه من جانبنا -10
ق واحكـام الدسـتور الـذي يقـر ببـراءة اقرب الى تحقيق العدالة واكثر ضماناً للفرد والمجتمع كمـا انـه يتف ـ

  المتهم حتى تثبت ادانته قضائياً. وان الادانه القضائية لاتثبت الا بعد ان يستنفذ المحكـوم عليـه طـر 
 الطعن كافة رعتيادية كانت ام استثنائية. 

، فإذا ما جاء تقدير قاضي الموضوع ة الطعنآثارها على الحكم من حيث الفصل في نتيجللرقابة  -11
دلــة بطريقــة ســليمة ومنطايــة ومبنيــة علــى اســة قانونيــة ســليمة فــإن لمحكمــة التمييــز تصــديق ذلــك للا
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ا رأت محكمــة التمييــز ان الاســباب التــي اســتند اليهــا امــا اذا م ــ حكــم ويكتســب بــذلك الدرجــة القطعيــة،ال
، دلـةوضوع قد اخطأت في تقديرها للاالحكم غير صحيحة ولم تستند الى دليل مقنع او ان محكمة الم

فلهــا ان تــنقض الحكــم وتعيــد القضــية الــى محكمتهــا لأجــراء المحاكمــة مجــدداً ، كمــا لهــا الفصــل فــي 
والغــاء التهمــة والافــراا عنـه ، ويترتــب علــى نقــض الحكــم زوال الـدعوى واصــدار حكمهــا ببــراءة المـتهم 

 حجية الشيء المقضي به . 
 التوصيات   :ثانياً 

يـتلائم ومبـدأ قناعـة القاضـي وحريتـه فـي تقـدير الادلـة وذلـك ( بمـا أ/249) متعـديل نـ   نرى ضرورة -1
خطــأ منطقــي فــي  اوباضــافة كلمــة )منطقــي( الــى عبــارة )او خطــأ فــي تقــدير الادلــة( فتكــون العبــارة )

 تقدير الادلة(.
نقتــرح الاخــذ فــي قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة بــن  يتضــمن بــأن تتبــع المحــاكم الجزائيــة طــر   -2

م هـذه المسـألة فـي المسائل غير الجزائية التي تتصل بالدعوى لعدم وجود نـ  يحك ـالاثبات اللاصة ب
 . القانون النافذ 

المحــاكم المتلصصــة فــي القضــايا الجنائيــة وذلــك  نــدعو الــى ضــرورة تلصــ  القاضــي الجنــائي فــي -3
الوقـائع ، التي تتطلـب مـن القاضـي الجنـائي بـذل الجهـد فـي دراسـة طبيعة القضايا واهميتها وخطورتهال

والأدلــة لكشــ  حايقــة المــتهم ونوايــاه، كمــا يتطلــب منــه مواكبــة التطــور الحاصــل فــي العلــوم الجنائيــة 
، حيـث ان تلصـ  القاضـي الجنـائي يضـمن جريمة والمجرمينلحديثة في كش  الوالوسائل العلمية ا

ر احكـام اصـداحسن تأهيله واعداده في المجال الجنائي على وجه اللصوي ويعزز مـن قدراتـه علـى 
 . رصينة

( مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة التـــي تجيـــز الاخـــذ بـــالاعتراا 218تعـــديل المـــادة ) ضـــرورة -4
ــا نـــتج عنـــه  ــالاكراه اذا مـ ــادة مـــن ذريعـــة لاالمشـــوب بـ ــذه المـ ــا ، لكـــي لا تتلـــذ هـ نتـــزاع كشـــ  حايقـــة مـ

ومن ثـم اءات الجنائية ، لما ي لفه هذا الاسلوب من خطر على شرعية الاجر الاعتراا من المتهم قسراً 
 .  الحايقة التي يشتملها الحكم

وبما يعطيه ندعو الى ضرورة تفعيل دور القاضي الجنائي في تقديم الأدلة بما له من سلطات قانونية  -5
 القدرة على اثبات الوقائع بالدرجة الكافية لأقامة الدليل القانوني .
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